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بسم الله الرحمن الرحیم
:المقدمـة: ًأولا

ا ماالإنسانلم، علم علم بالقالذيالحمد ا إلا م م لن بحانك لا عل م، س لم یعل
.علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم

ذيوالصلاة والسلام على سیدنا ونبینا محمد  ا أراده ال ان م ھ تبی ل الله إلی أوك
َوأنَـزلْنا إليك الذكر لتبـين للنَّاس ما نـزل إليهم ولع"من التنزیل ََ َ ََ َ َْ ِ ْ ِْ َِ ِّ ُْ َ َِ ِ ِِّ ُ َ ِّ َ َ َلهم يـتـفكرونْ ُ َّ َ ََ ْ ُ َّ ")١.(

صالح، والجزاء والرضي سلف ال عن الصحابة الكرام، والرحمة والمغفرة لل
ا الذيالخیر لمن خلف السلف من العلماء  ا وجمعوھ ذبوھا ورتبوھ تلقوا العلوم فھ

.وبعد...... ًمصنفات تتوارثھا الأجیال جیلا بعد جیلفي
ى یعتبر عقد البیع من أھم ال شارا عل سماة وأوسعھا انت م الإطلاقًعقود الم ول

ا فيیسبقھ  ًالقدم إلا عقد المقایضة، وھو یلعب دورا مھم يً اة ف رادحی م الأف والأم
.باعتباره الوسیلة المألوفة لتبادل الأموال

يوالبیع والشراء لا غنى عنھما  ات المعاصرة، إذ أيف ن المجتمع ع م مجتم
.سان رغباتھ، ویحقق حاجاتھعن طریقھما یشبع الان

ارة  شترین ت ارة وم ائعین ت سوا إلا ب ًویشھد الواقع أن أفراد المجتمع جمیعا لی
ى  ن شخص إل یاء م ة الاش ل ملكی أخرى، وعن طریق عملیات البیع والشراء تنتق

.أخر
ى  سان عل ضاء حاجات الان ى لق نفس الطبیع وعلى ھذا أصبح البیع الیوم المت

ستوى ال الم الم ى الع صادى عل اح الاقت د الانفت دولى بع اعى وال ردى والجم ف
.الخارجي

اتق  ى ع ع عل ات تق ضمانات والتزام ع ب د البی من أجل ذلك أحاط المشرع عق
شر  ذى ین ر ال طرفیھ، لیضمن التوازن بین مصلحة البائع ومصلحة المشترى الأم

.ار العقاريالطمأنینة فى المعاملات، ویشجع التنمیة فى مجال الاستثم
:التعریف بالموضوع وأھمیتھ: ًثانیا

ر  اره اكث ع باعتب رد والمجتم ة للف یحتل عقد البیع أھمیة بالغة فى الحیاة الیومی
اة  ى الحی رد ف ور المط ة التط ن أھمی د زاد م ل، وق ى التعام یوعا ف ود ش ًالعق

یعة محلھ الاقتصادیة للأمم مما أدى إلى إتساع نطاق عقد البیع سواء من حیث طب
اده ان انعق ان ومك ھ أو زم ث اطراف ن حی ث . أو م ن حی ع م د البی بح عق فاص

د  د، فق ن بعی ذ زم ھ من ان علی ا ك را عم ف كثی ھ، تختل كلھ وأحكام وعھ وش ًموض
ى  ة ف املات المالی بحت المع ت واص ة وتنوع ة والدولی ات المحلی ورت العلاق تط

او ل تج سب ب راد فح ى الأف صر عل ة لا تقت ات الحدیث ى المجتمع راد إل زت الأف
شركات تعمل فى مجال الاستثمار العقاري، وتلعب دور الافراد فى بیع العقارات 
وتشییدھا لمن یرغب فى الشراء، إلا أن الحرص الشدید على الحصول على اكبر 

) ٤٤( الآیة : سورة النحل ) ١(
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ل جودة أو  قدر من الربح بأقل تكلفة، قد یؤدى إلى بناء وتشیید العمارات بمواد أق
ر ى ارض غی اء عل ة البن ا إقام ى أنھ ى عل ع أراض ا، أو بی اء علیھ الحة للبن ص

یاء  ذه الاش ل ھ ا، فمث اء علیھ صلح للبن ة لا ت رك مردوم صالحة للبناء، فإذا ھى ب
اء أو  سلیم البن ت ت د أو وق ت التعاق شترى وق ر للم د لا تظھ ة ق ا خفی ل عیوب ًتمث
دم شترى لع ل الم ن قب ا م ائع، أو عدم ملاحظتھ ل الب الأرض، إما لإخفائھا من قب

ائع ضامنا  ان الب وب ك ذه العی ت ھ ًخبرتھ وتخصصھ فى مجال العقارات، فإذا ثبت
.لھا

سلمھ : وبالتالي شترى وان ی ى الم ع إل لا یكفى ان یلتزم البائع بنقل ملكیة المبی
ھ وان یضمن التعرض  ق علی در المتف ع وبالق ت البی لھ بالحالة التى كان علیھا وق

ھ والتعرض الق صادر من ائع الشخصى ال زم الب ل یلت ر، ب ن الغی صادر م انونى ال
ركات( راد أو ش ى ) اف ر ف ى تظھ ة الت وب الخفی ضمان العی ك ب ى ذل افة إل بالاض

ة  ازة ھادئ ع حی ازة المبی شترى حی ضمن للم ان ی ط ب زم فق ائع لا یلت ع، فالب المبی
ة  ازة نافع ضا حی ھ أی ًمستمرة بمقتضى ضمان التعرض والاستحقاق، بل یضمن ل

ار دة للعق ھ مفی ن منفعت ل م د یقل ل التعاق ار مح ب بالعق ور عی ك أن ظھ ، ولا ش
.وینقص من قیمتھ

ـذا ى : ھ ارى ف تثمار العق شار الاس عة انت ن س ث م ذا البح ة ھ أتى أھمی وت
شركات(المعاملات الیومیة على المستویین الفردى والجماعى  شكلة ) ال ر م وتظھ

لاحی دم ص سبب ع ع، ب ار المبی ى العق ة ف وب الخفی ا العی اء علیھ ة الأرض للبن
د لا  وب ق ذه العی ل ھ صمیم، فمث وب الت اء، وعی وسلامة المواد المستخدمة فى البن
ار أو عدم صلاحیتھ  تظھر إلا بعد التسلیم، وقد تؤدى ھذه العیوب إلى انھیار العق
للسكنى، وكذلك ما یوجد فى الأرض الفضاء أو المعدة للبناء أو الأرض الزراعیة 

شراءمن عیوب خفیة تف ة ال ن وراء عملی اة م ة المبتغ دھا المنفع ون . ق الى یك وبالت
ة  ة أو منفع ًالبائع ملزما بالضمان إذا كان بالعقار محل التعاقد عیب ینقص من قیم
ن  و ظاھر م ا ھ د، أو مم ى العق ین ف و مب ا ھ ستفادة مم بحسب الغایة المقصودة م

.طبیعة الشئ أو الغرض الذى أعد لھ
:لموضوعسبب اختیار ا: ًثالثا

فى الحقیقة ان سبب اختیار ھذا الموضوع، یرجع إلى ما لاحظتھ من اقتصار 
ولات  ن المنق صناعیة م ات ال الكتابة عن العیوب الخفیة فى المبیع وخاصة المبیع

ع ....... كالسلع والسیارات ى المبی ة ف وب الخفی ة (تحت مسمى ضمان العی حمای
ستھلك دس ) الم اول والمھن المبنى دون أو ضمان المق ة ب وب الخفی ارى للعی المعم

.ضمان العیوب الخفیة فى بیع العقار
شتغلین  ن بعض الم ب م ا یكت ذا الموضوع م ى ھ ًوأیضا من اسباب الكتابة ف
ار،  ول دون العق ع المنق ى بی ون إلا ف ة لا تك وب الخفی مان العی ان ض انون ب بالق

ول ت ى المنق ون ف ا تك ة كم وب الخفی ة أن العی ار والحقیق ى العق ون ف -الأرض(ك
اني اجئ ) المب م یف اء، ث الحة للبن ا ص ى أنھ ة أرض عل خص قطع ع ش ا یبی ًفأحیان

ا  ام بردمھ ائع ق ة، وأن الب المشترى عند حفر الأرض للبناء علیھا، أنھا كانت برك
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ى  شترى حق الرجوع عل ون للم ذا یك ل ھ ب، فلمث ذا العی شترى ھ وأخفى عن الم
.الذى لو علم بھ المشترى ما اقدم على الشراءالبائع بضمان العیب الخفي، 

ك ل ذل ن أج ذا : م ى ھ ة ف ر بالكتاب ت الأم الى وعزم تع ا تعنت ب د اس فق
ى  ا ف ًالموضوع نظرا لأھمیتة العلمیة والعملیة، خاصة مع التطورات المحیطة بن
دات  ورة وح ى ص ت ف واء أكان راد س ا للأف ارات وبیعھ شیید العق اء وت ال بن مج

ا وطوابق  ا، وأی اء علیھ ة للبن ة، أو أرض مباع ارات كامل ًأم كانت فى صورة عق
وى(أم شركات ) شخص طبیعي(ًكان البائع فردا  ال ) شخص معن ى مج ل ف تعم

ازل  ن من اء م ال البن ى مج ًالاستثمار العقارى، فقد شھدت الفترة الأخیرة توسعا ف
ر شاریع، ظھ ض الم ى بع از ف سرعة الإنج را ل راج، ونظ ادق واب ض ًوفن ت بع

.نواحى الإھمال، مما ینتج عنھ عیوب تھدد سلامة المنشآت
:منھج البحث: ًرابعا

منھجى فى البحث، منھج دراسة وتحلیل وتأصیل، فقد تناولت ھذا الموضوع 
الى  دنى المصرى الح ١٣١بالرجوع إلى المراجع القاونیة والشرعیة والتقنین الم

سنة  ة ١٩٣٨ل شریعات العربی ذلك الت ضاء م وك ام الق ذلك أحك ة وك والأجنبی
المصرى والفرنسى ما أمكن، واعتمدت على قواعد الشریعة الاسلامیة وأصولھا 
ذا الموضوع،  ھ الاسلامى لھ انونى الوضعى والفق سمیات الق ین م ًالعامة مقارنا ب
ا  ظ بھ ًمھتدیا بما أرساه فقھاؤنا العظام من أحكام اجتھادیة وضوابط شرعیة، تحف

.حقوق العباد
:خطة البحث: ًخامسا

ا  ائج أظھرھ ى نت ل ف ة تتمث ة، وغای ھى خطة منھجیة تستند إلى أعراف علمی
.ھذا البحث

وتقتضى دراسة ضمان العیوب الخفیة فى بیع العقار، أن نستھل ھذه الدراسة 
ى  ببیان ماھیة العیوب الخفیة التى قد توجد بالعقار،و والشروط الواجب توافرھا ف

ام ضمان العیب ا اول أحك م نتن ا، ث ى لا ضمان فیھ وع الت ضمان، والبی لموجب لل
.العیوب الخفیة فى بیع العقار

:وعلى ذلك فقد أقمت بحثى ھذا على المقدمة كتمھید وفصلین
.ماھیة العیوب الخفیھ فى بیع العقار: الفصل الأول

.مفھوم العیوب الخفیة، وطبیعتھا القانونیة: المبحث الأول
.مفھوم العیوب الخفیة: طلب الأولالم

.الطبیعة القانونیة لضمان العیوب الخفیة: المطلب الثاني
.البیوع الواردة على العقار والتى لا ضمان فیھا: المطلب الثالث

شروط العیوب الخفیة الموجبة للضمان: المبحث الثاني
خفاء العیب: المطلب الأول
قدم العیب: المطلب الثاني

تأثیر العیب: الثالمطلب الث
جھالة العیب: المطلب الرابع
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عدم اشتراط البائع البراءة من العیب: المطلب الخامس
.أحكام ضمان العیوب الخفیة فى بیع العقار: الفصل الثاني
.الإجراءات التى یجب على المشترى القیام بھا: المبحث الأول

.فحص العقار وإخطار البائع بالعیب: المطلب الأول
.إقامة دعوى ضمان العیب الخفي: لب الثانيالمط

.آثار الضمان القانونى للعیب الخفي: المبحث الثاني
).فسخ العقد(رد العقار : المطلب الأول
).نقص الثمن(استبقاء العقار : المطلب الثاني

.سقوط الضمان من إرادة المشتري: المبحث الثالث
شرط البراءة من العیوب: المطلب الأول

التصرف فى العقار المبیع : الثانيالمطلب
ھلاك العقار المعیب: المطلب الثالث
تقادم حق المشترى فى الرجوع على البائع: المطلب الرابع

:الخاتمة: ًسادسا
ھ  ن ل م تك وبھا أھم النتائج التى أظھرتھا ھذه الدراسة، إذ لا قیمة للبحث إذا ل

.غایة وھدف ونتیجة قیمة تنفع المجتمع
ا : النھایةوفى د أصبت فم ت ق إن كن ي، ف فھذا ما خطھ قلمى وأدركھ فھم

م  دت ول د اجتھ ذر، فق ، وكانت الأخرى، فأسال الله العفو ومنكم الع توفیقى إلا با
والله الموفق والمعین...... ًأدخر وسعا، وفوق كل ذى علم علیم

سید عبدالله محمد خلیل/ د
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لأولالفصل ا
بيع العقار وضمانهافيماهية العيوب الخفية 

د  د توج ى ق ة الت وب الخفی ن العی قد یتضمن عقد بیع العقار براءة البائع م
ى  د ف د توج ى ق وب الت ذه العی مان ھ ن ض ھ م راءة تعفی ذه الب ل ھ ار، فھ ى العق ف

العقار؟
فى الحقیقة أن البائع لا یضمن العیب الذى لا یعلمھ، ویضمن العیب الذى

ًیعلمھ، فإذا أثبت المشترى أن البائع تعمد إخفاء العیب غشا منھ، فإنھ یضمن حتى 
).١(ولو اشترط البراءة

ن  رأ م وھذا یتفق مع ما ذھب إلیھ الامام مالك والشافعي، من أن البائع یب
).٢(كل عیب لم یعلمھ، ولا یبرأ من عیب یعلمھ 

ان ماھ نقوم ببی ى وللوقوف على حقیقة ھذا الكلام، س ة ف وب الخفی ة العی ی
ا،  مان فیھ ى لا ض وع الت ا، والبی ة لھ ة القانونی مانھا، والطبیع ار وض ع العق بی
وشروط ھذه العیوب الموجبة للضمان فى ضوء الفقھیین القانونى والاسلامى من 

:خلال المبحثین التالیین
المبحث الأول

ماهية العيوب الخفية فى بيع العقار
ة، إن ما یثیر الاھتمام وب الخفی ضمان العی ائع ب زام الب فى عقد بیع العقار الت

ھ  شترى فی ھ الم د یجھل ى ق ب خف كالیة وجود عی ن إش وب م ذه العی لما قد تثیره ھ
ة،  ة والمعنوی ة المادی ن قیمت نقص م رائھ، وت ن ش اة م ة المبتغ ى المنفع أثیر عل ت

ى والسؤال الذى یطرح نفسھ ھنا، ھل یحق للمشترى فى حالة وجود عیب خف ى ف
د  سخ العق ھ ف ل یمكن ة؟ وھ وب الخفی ضمان العی ائع ب ى الب ع عل ار ان یرج العق
و وجد شرط  م ل ا الحك وب؟ وم ذه العی ة لوجود ھ واسترداد ما دفع من ثمنھ نتیج

البراءة من العیوب من قبل البائع فى عقد البیع؟
ة، وال ة وللاجابة عن ھذه الاسئلة، لا بد من معرفة مفھوم العیوب الخفی طبیعی

ى  وب والت ذه العی ى ھ ا ف ب توافرھ شروط الواج وب، وال ذه العی ة لھ القانونی
ة،  وب الخفی مان العی دعوى ض ائع ب ى الب وع عل شترى الرج ن للم ضاھا یمك بمقت

:ولتوضیح ما سبق فى المطالب الآتیة


سنھوري/ د) ١( ة دار النھضة : عبد الرازق أحمد ال دني، طبع انون الم ى شرح الق الوسیط ف
.٧٢٥صـ/ ٤القاھرة، حـ–العربیة 

ن رشد : المجتھد ونھایة المقتصدبدایة ) ٢( د ب ن أحم د ب ن محم لأبى الولید محمد بن أحمد ب
سة،  ة الخام ي، الطبق ـ ١٤٠١القرطب ى ١٩٨١= ھ صطفى الحلب ة م صر، –م، مطبع م

.١٨٤صـ/ ٢حـ
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


ى إن العیب الخفى الموجب للضمان فى بیع العقارا ت یستلزم منا الوقوف عل
.ًمعناه لغة واصطلاحا ولدى شراح القانون

ُالعیب والعیبة: العیب لغة: ًأولا َ َ َْ َالوصمة، وعاب الشئُ: ْ ال : َ ب وق ْصار ذا عی َ
أردت : "أبو الھیثم فى قولھ تعالى ى البحر ف ون ف ُأما السفینة فكانت لمساكین یعمل ْ َ َ َ َ َ َ َ ََ ََ َ َ َ َِ ْ ْْ ِ ِ ِ ُِ ُْ َّ َّ

َن أعیبھاَأ َ ِ َ )٢(اى جعل السفینة ذا عیب)١"(ْ
سلیم  ویأتى العیب بمعنى النقض والرداءة أو النقیضة التى یخلو منھا الخلق ال

)٣(أو الصنع السلیم 
ا طلاحا: ًثانی ب اص اً:العی ب منھ ددة للعی اریف متع شریعة تع اء ال ا : فلفقھ م

)٤" (ًمما یعد بھ نقصاما یخلو عنھ أصل الفطرة : "عرفھ الحنفیة بأنھ
نقض  ى ت ویفھم من ھذا التعریف أن العیوب الموجبة للضمان ھى العیوب الت

ھ، أو للغرض ) العقار(من قیمة المبیع  د ل ا أع تعمالھ فیم ر صالح لاس وتجعلھ غی
.من شرائھ

ھ شرعى : وعرفھ المالكیة بأن ق ال ة أو عن الخل ة الطبیعی ا نقص عن الخلق م
).٥(تأثیر فى ثمن المبیع ًنقصانا لھ

ھو الحاصل بفوات مقصود مظنون، نشأ الظن فیھ من ":ًوأیضا العیب عندھم
).٦(تقریر فعلى أو قضاء عرفى أو التزام شرطى 

یعنى فوات شئ مقصود للمشترى فى العقار : والمراد بفوات مقصود مظنون
ث : أما تقریر فعلي. الذى اشتراه ب بحی ره، إخفاء العی شترى ولا لغی ر للم لا یظھ

ل ذا : مث و لا ھ ى ل ار، والت ى بالعق شققات الت رمیم الت ذ وت وائط والنواف لاء الح إط
سكنى صلح لل سقوط ولا ی ل لل ار آی ان العق ة ب ر للعام رمیم لظھ ضاء . الت ا الق أم

ا  ار طبق ة العق ن قیم نقص م ذى ی ب ال ًالعرفى المذكور فى التعریف، كظھور العی
ارللعرف الجارى فى ة العق ى قیم صان ف ذا یوجب النق زام . اعتبار ھ ظ الت ا لف أم

ن : شرطي ا م لیما وخالی ار س ًكأن شرط بائع العقار على نفسھ شرطا، ككون العق ً ً
.ًالعیوب، وأنھ ضامنا للعیوب أن وجدت، فأخلف الشرط

)٢٧٩(سورة الكھف من الآیة ) ١(
ى المصري: لسان العرب) ٢( ن منظور الأفریق رم ب ن مك د ب دین محم ال ال ى الفضل جم ، لأب

.، باب الباء فصل العین٦٣٣صـ/ ١بدون تاریخ، حـ–طبعة دار المعارف 
ة –إصدار مجمع اللغة العربیة : المعجم الوجیز) ٣( ة، طبع ة مصر العربی م، ١٩٩٤جمھوری

.٢٨٣صـ
ة : فتح القدیر فى شرح الھدایة) ٤( ب العلمی ة دار الكت للمحقق الكمال بن الھمام الحنفي، طبع

.٤٣صـ/ ٧بیروت، حـ–
.١٧٤، صـ٢لابن رشد، المرجع السابق، حـ: بدایة المجتھد) ٥(
ل) ٦( ل: مواھب الجلی اج والإكلی شھ الت شھیر : للحطاب وبھام درى ال ن یوسف العب د ب لمحم

.٤٢٦صـ/ ٤بیروت، حـ–م، دار الفكر ١٩٨٧= ھـ ١٣٩٨بالمواق، الطبعة الثانیة 
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).١"(نقیصة یقتضى العرف سلامة المبیع منھا":وعرفھ الحنابلة بأنھ
ذى ھذا ویلاحظ فى ھذ نقص ال و ال ك واحد، ھ ًه التعریفات أنھا جمیعا تدور فى فل

.جرت العادة السلامة منھ فى تعامل الأفراد بعضھم مع بعض
ى  ًونجد الفقھاء قدیما قد طرحوا أمثلة على العیوب الخفیة التى قد توجد ف

ا ا : العقار وتؤثر على قیمتھ المادیة والمعنویة، منھ صل بھ ا ات وب الارض وم عی
ذر كالبئ سیل وتع ر، وما یضر بالزرع كفور ماء البئر أو زعاق مائھا، وفقدان الم

.الانبات فیھا، وملح ماء البئر، وعدم صلاحیة الارض للبناء علیھا
دور  وب ال ن عی اء(وم وء ) البن شاب أو س سار الأخ دران أو انك صدع الج ت

ق أ ا، أو عدم الطری سیل أو جارھا أو شؤمھا أو جنھا، أو أنھ لامرحاص لھ و الم
).مصانع ومحال مقلقة للراحة تضر بالبناء أو الساكن(مجاورة موضع صنعة 

انون: ثالثا ى الق ب ف ى : العی ى ف ب الخف ف خاص للعی دم ورود تعری م ع رغ
ادة  ى الم ھ ف نص علی ل ال م یھم ھ ل صري، إلا أن دنى الم انون الم ھ) ٤٤٧(الق : من

ى ًیكون البائع ملزما بالضمان إذا لم یتوا" صفات الت سلیم ال ت الت ع وق ى المبی فر ف
ھ  ن نفع ھ أو م كفل المشترى وجودھا فیھ، أو إذا كان بالمبیع عیب ینقص من قیمت
ن  و ظاھر م ا ھ د أو مم ى العق ین ف و مب ا ھ ستفادة مم ة المقصوده م بحسب الغای
ن  م یك و ل ب ول ذا العی ائع ھ ضمن الب ھ، وی د ل ذى أع شئ، أو الغرض ال ة ال طبیع

".دهًعالما بوجو
م  ادة وان ل ذه الم اطن ھ ب بب د عرف العی دنى ق انون الم بھذا النص یكون الق
ن  یذكر ذلك صراحة، وھو المستفاد من نص المادة إذا كان بالمبیع عیب ینقص م
قیمتھ أو نفعھ بحسب الغایة المقصودة والمبینة فى العقد أو من ظاھر طبیعة الشئ 

.العیبأو الغرض الذى أعد لھ، ھذا ھو فحوى 
الآفة : "أما محكمة النقض المصریة فقد عرفت العیب الخفى فى حكم لھا بأنھ

). ٢" (الطارئة التى تخلو منھا الفطرة السلیمة للمبیع
ومجمل التعریفات السابقة للعیب الخفى تدور حول أن العیب الخفى ھو الآفة 

ى  ع، والت شئ المبی ى ال ى ف شكل خف ودة ب ة الموج ة أو العل ن الأھمی ون م تك
ده  ذى یری شكل ال تعمال بال الح للاس ر ص شئ غی صبح ال ث ی ورة بحی والخط
ھ  اء فی راء بن ع، ش ار المبی ى العق ة ف وب الخفی ى العی ة عل ن الأمثل شتري، وم الم
دة، أو شراء  ى الأعم ستخدمة ف واد الم ن جراء الم ة م دم متان وان وع ضعف وھ

ن ال ائع ع ا الب ى مالكھ ا ویخف اء علیھ ام أرض للبن ة وق ت برك ا كان شترى أنھ م
ستخدمة  واد الم ى الم ب ف بردمھا، أو شراء عقار بھ عیب فى التصمیم، وجود عی

.فى البناء

اع) ١( تن الاقن اع عن م شاف القن و: ك ن ی صور ب شیخ من ة لل وتي، طبع س البھ ن ادری نس ب
.٢١٥صـ/ ٣م، بیروت، حـ١٩٨٣= ھـ ١٤٠٣

دني) ٢( ض م سة : نق ى ٨/٤/١٩٤٨جل ب الفن دار المكت ة إص د القانونی ة القواع م، مجموع
.٥٨٧، صـ٢٩٦لمحكمة النقض، الجزء الخامس، القاعدة 
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ل  زم بنق ھ مل ى أن ائص، ھ والعلة فى الزام البائع بضمان العیوب الخفیة والنق
ًملكیة مفیدة ونافعة إلى المشتري، وفقا لما یفرضھ حسن النیة فى التعامل، ویشمل

). ١(جمیع أنواع المبیعات عقارات منقولات جدیدة أو مستعملة
ضمان  ائع ب زام الب ًوان كان حسن النیھ فى العقود لا یصلح أساسا قانونیا لالت ً
ات  العیب الخفي، ذلك أن مبدأ حسن النیة فى العقود ھو مبدأ عام، وكل من التزام

ًلبائع قد لا یكون عالما بالعیب، البائع والمشترى یجب تنفیذھا بحسن نیة، كما أن ا
.وبالتالى قد لا یكون سئ النیة

دنى المصرى  انون الم ویرى جانب من الفقھ أن أساس إلزام التضمین فى الق
ة  ذه الحال ًللبائع بضمان العیب حتى ولو لم یعلمھ، ھو أن البائع یكون ملزما فى ھ

ات المت ة المعلوم شترى بكاف ضاء للم الالتزام بالاف زام ب المبیع، بمقتضى الت ة ب علق
).٢(الضمان الذى یحملھ إیاه عقد البیع




ى  ھ إل اوز نطاق تحقاق یتج إن ضمان العیوب الخفیة كضمان التعرض والاس
ًكل عقد ناقل لملكیة المبیع، أیا كان ھذا المبیع عقارا أو  ى ً ث یجب عل ًمنقولا، حی

حتى یتمكن من الانتفاع ) العقار(البائع ان ینقل للمشترى حیازة مفیدة للشئ المبیع 
ا، بحسب  اء علیھ سكنى أو الارض للبن ار لل بھذا الشئ، وان یضمن صلاحیة العق

ھ د ل ذى أع ع، أو الغرض ال شئ المبی ة ال ا . الغایة المقصودة مستفادة من طبیع فم
ونیة لمثل ھذا الضمان؟ھى الطبیعة القان

انون راح الق ن ش بعض م رى ال انونى : ی اس الق ة أو الاس ة القانونی ان الطبیع
ى  ة ف دأ حسن النی ى مب د، یرجع إل ع محل التعاق ى المبی ة ف وب الخفی لضمان العی
ًالعقود، معتبرا ان المشترى قد رتب أموره على اساس أنھ اشترى شیئا توافر فیھ  ً

فإذا كان من شأن العیوب الخفیة التى توجد فى العقار أو الشئ القصد من الشراء، 
ن  صودة م ة المق سب الغای ھ بح ار أو نفع ة العق ن قیم نقص م ان ت ا ك ع أی ًالمبی
شترى  إن الم ھ، ف د ل ذى أع شئ أو الغرض ال ة ال ن طبیع الشراء،وما ھو ظاھر م

).٣(یرجع على البائع بضمان العیوب الخفیة 

رج/ د) ١( سن ف رازق ح د ال ة : عب زام، طبع ن الالت راء م اد الع١٩٧٦الإب ى دار الاتح –رب
ـ اھرة، ص رج/ د. ٤٤الق سن ف ق ح ة : توفی ضة، طبع ع والمقای د البی سة ١٩٧٩عق مؤس

.٤٠٢الاسكندریة، صـ–الثقافة الجامعیة 
دي/ د) ٢( صادق المھ ھ ال د : نزی ة بالعق ات المتعلق الاداء بالبیان دى ب ل التعاق زام قب الالت

ود  واع العق ة –وتطبیقات على بعض أن ة، طبع ة مقارن دار النھضة ١٩٩٩دراسة فقھی
.١١٥القاھرة، صـ–العربیة 

–م، مؤسسة الثقافة الجامعیة ١٩٧٩عقد البیع والمقایضة، طبعة : توفیق حسن فرج/ د) ٣(
.٤٠٢الاسكندریة، صـ
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ل : الآخرفى حین یرى البعض  ام، وك دأ ع ود مب ى العق ة ف ان مبدأ حسن النی
ون  د لا یك ائع ق ا ان الب ة، كم سن نی ذھا بح ب تنفی شترى یج ائع والم ات الب التزام
ًعالما بالعیب، وبالتالى قد لا یكون دائما سئ النیة، لذا یرى ھذا الاتجاه، أن اساس  ً

دنى الم انون الم ى الق ة ف وب الخفی ضمان العی ائع ب زام الب م إل و ل ى ول صري، حت
شترى  ضاء للم الالتزام بالاف ة ب ذه الحال ى ھ ا ف ون ملزم ائع یك و ان الب ا، ھ ًیعلمھ
شترى  م الم تحالة عل بكافة المعلومات المتعلقة بالمبیع، وذلك الالتزام النابع من اس

اه   م بخفای ار واعل ائز للعق ھ ح وب -أو حتى من أھل الخبرة، لأن ا والعی –المزای
ذى فإذا كان ولا ب ضمان ال ائع بمقتضى ال و الب ك، فھ د من تحدید شخصیتحمل ذل

).١(یحملھ إیاه عقد البیع، ویلتزم بمقتضاه الافضاء للمشترى بكافة بیاناتھ 
ادة  ا أوضحتھ الم ذا م ر، لأن ھ رأى الأخی ذا ال ل لھ ن ) ٤٤٧/١(ونحن نمی م

ضمان إذا ل-١: "القانون المدنى بقولھا ا بال ائع ملزم ع ًیكون الب ى المبی وافر ف م یت
ب  المبیع عی ان ب ھ، أو إذا ك ا فی شترى وجودھ ل للم وقت التسلیم الصفات التى كف
ى  ین ف و مب ا ھ ستفادة مم ة المقصودة م ینقص من قیمتھ أو من نفعھ بحسب الغای
العقد أو ممن ھو ظاھر من طبیعة الشئ، أو الغرض الذى أعد لھ، ویضمن البائع 

"بوجودهًھذا العیب ولو لم یكن عالما
ة  ستلزمھ طبیع زام ت و الت ار، ھ ة بالعق وب الخفی ضمان العی ائع ب إذا التزام الب
شراء  الشئ والغایة المقصودة من التعاقد على ھذا الشئ، لأن الشخصعندما یقوم ب
ًشئ یفترض فیھ ان یكون خالیا من العیوب، وإلا لما تعاقد على شرائھ، ھذا إذا لم 

ائع، إلا إذا یشترط البراءة من العی ى الب لا ضمان عل وب، اما إذا اشترط البراءة ف
).٢(ًأثبت المشترى ان البائع تعمد إخفاء العیب غشا منھ 
ة وب الخفی ضمان العی شرعیة ل ة ال ا الطبیع شریعة :أم اء ال الج فقھ د ع فق

ار العیب"الاسلامیة ضمان العیوب الخفیة تحت مسمى  ن " خی د م ذه لا ب ى ھ وف
.ًالعیب لغة واصطلاحا لمعرفة الطبیعة الشرعیة لھذه العیوبتعریف خیار
ة ار لغ ر:الخی دھما : خی ار أح ار فأخت ھ الاختی ت إلی یئین، فوض ین ش ھ ب خیرت

یاء فضل : والخیار) ٣(وتخیره ین الاش ره ب رین وخی ر الأم ب خی ى طل م بمعن اس
).٤(بعضھا على بعض

.١١٥المرجع السابق، صـ: نزیة المھدي/ د) ١(
.من القانون المدین) ٤٤٧/٢(المادة ) ٢(
ى: المصباح المنیر) ٣( ة لأحمد بن محمد عل ومي، طبع رى الفی ان ١٩٨٧المق ة لبن –م مكتب

.٧١صـ/١بیروت، حـ
.٢٦٤، صـ١تركیا، حـ–، دار الدعوى ١٩٧٢المعجم الوسیط، الطبعة الثانیة ) ٤(
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).١(و فسخھ ھو طلب خیر الأمرین من إفضاء العقد أً:واصطلاحا
د أو : إذا خیار العیب ھو ان یكون لأحد العاقدین المشترى الحق فى فسخ العق

ًإمضائھ إذا وجد عیبا فى أحد البدلین، ولم یكن صاحبھ عالما وقت العقد ً)٢.(
ار  ة أو خی وب الخفی والفقھ الاسلامى بھذا یرجع الطبیعة الشرعیة لضمان العی

، حیث إن السلامة فى المبیع من مقتضیات عقد البیع، لأن العیب إلى مبدأ السلامة
ق  ة، وتحقی ادة وحقیق ساواة ع ى الم ا عل ة مبناھ ة، والمعاوض ع معاوض د البی عق
ضیا  د مقت لاق العق ان إط لیمین، فك دل س دل بالمب ة الب ى مقابل ون ف ساواة لا یك ًالم

.السلامة
الى ال تع ــ":ق َْولا تــأكلوا أمــوالكم بـيـ ْ ُ َ َ َْ ُ ُ ْ َ ُنكم بالْباطــل وتــدلوا بهــا إلــى الْحكــام لتــأكلوا ََ ُ ْ َِ ِِ َِّ ُ ََ َُِ ِْ ُ َ ِ ْ ُ َ

َفريقا من أموال النَّاس بالإثم وأنـتم تـعلمون ُْ ََ ْْ َ ْ ُ َ َِ ْ ِ ِ ِِ َ ْ ْ ِ ً ِ َ ")٣(.
ك،  ھ ذل ل ل لا یح ل ف ھ بالباط د أكل شرع، فق ھ إذنال ره لا وج ال غی ذ م ن أخ فم

).٤(س بالباطل وكتمان العیب عن المشترى فیھ اكل أموال النا
ھ  ًفإذا كان العیب الموجود فى المبیع عیبا خفیا وجھلھ المشترى ولم یطلع علی ً
ار  ت حق الخی ث یثب ائع بحی ى الب ًعند العقد أو القبض، فیكون المبیع مضمونا عل
انون  ى الق رف ف ا یع و م ب، وھ ع العی سكھ م ع أو یم رد المبی ا ان ی شترى فإم للم

ة)٥(بذلك قال جمھور الفقھاء من الحنفیة بضمان العیوب الخفیة، و ، )٦(،والمالكی
).٨(، والحنابلة )٧(والشافعیة

اج) ١( اظ المنھ ة الف ى معرف اج إل ى المحت تن : مفت ى م ب، عل شربینى الخطی د ال شیخ محم لل
ة  ووي، طبع البین للن اج الط ـ ١٣٧٧منھ ى مطب. م١٩٥٨= ھ صطفى الحلب ة م –ع

.٤٣صـ/ ٢القاخرة، حـ
ة / د: الفقھ الاسلامى وأدلتھ) ٢( ى ١٩٩٧وھبة الزحیلي، الطبعة الرابع دمشق، –م دار الفك

.٣١١٦صـ/ ٤حـ
).١٨٨(سورة البقرة من الآیة ) ٣(
ي) ٤( سیر القرطب ق: تف ي، تحقی د القرطب ن أحم د ب ة : لمحم ة الثانی ي، الطبع د البردون أحم

.٣٣٨صـ/ ٢القاھرة، حـ–الشعب ھـ دار ١٣٧٢
د : الھدایة شراح البدایة) ٥( ن عب ر ب ى بك ن أب ى ب لشیخ الاسلام برھان الدین أبى الحسن عل

ى  ة مصطفى الحلب رة مطبع ة الأخی ـ–الجلیل الرشدانى المرغیناني، الطبع اھرة، ح / ٣الق
.٤١صـ

لدسوقي، على الشرح لشمس الدین محمد بن عرفة ا: حاشیة الدسوقى على الشرح الكبیر)٦(
ابى : الكبیر سى الب ة عی ب، مكتب اء الكت ة دار إحی دردیر، طبع لأبى البركات سیدى أحمد ال

.١١٠صـ/ ٣الحلبي، حـ
.٥٠صـ/٢للشربیني، حـ: مفتى المحتاج) ٧(
ع) ٨( رح المقن ى ش دع ف ة : المب ي، طبع ح الحنبل ن مفل دالله ب ن عب د ب ن محم حاق ب ى اس لأب

. ٥٠صـ/ ٤بیروت، حـ–الاسلامى م المكتب ١٩٨٠= ھـ ١٤٠٠
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وب ن العی سلامة م د یقتضى ال ق العق ا ) ١(وحجتھم فى ذلك، أن مطل ذا م وھ
ام ضمان ) ٣٣٦(نصت علیھ المادة  ت أحك من مجلة الأحكام العدلیة، والتى تناول

ا) بخیار العی(العیوب الخفیة تحت عنوان  ق یقتضى سلامة : "بقولھ ع المطل البی
ھ  ر أن لا ذك وب وب ن العی راءة م دون الب ال ب ع الم ى ان بی وب، یعن المبیع من العی

).٢(ًمعیب أو سالم، یقتضى ان یكون المبیع سالما خالیا من العیب 
العیب الخفى وفوات الصفة:

شترى لتحق د الم ا عن ق ھدف ًإن اتصاف المبیع بوصف معین یكون مرغوب ی
ى  ًیبتغیھ قد یدفعھ عند ابرام عقد البیع إلى اشتراط توافره فى المبیع تأكیدا منھ عل

ا صف بھ ع مت سلیم مبی ائع بت زام الب ى ال ھ عل ا من صفة وحرص ذه ال ة ھ . ًأھمی
ین  ار جدل ب ان مث ع ك ى المبی ة ف واشتراط المشترى على البائع توافر صفة معین

ات شراح القانون الذین اختلفت أراءھم  ا أن التقنین ة، كم فى تحدید طبیعتھ القانونی
شروط : المدنیة قد تباینت مواقفھا فى معالجتھ، فبینما عده البعض منھا ل ال من قبی

ادة  ث نصت الم ي، حی دنى العراق ھ ) ١٣١/١(العقدیة كالتقنین الم ى ان ھ، عل : من
ھ" ا ب ون جاری ھ أو یك العرف ًیجوز ان یقترن العقد بشرط یؤكد مقتضاه أو یلائم

).٣" (والعاده
شروطة  صفة الم وات ال مان ف م ض د نظ ویتي، فق دنى الك انون الم ذلك الق وك

إذا لم : "منھ، على أنھ) ٤٩٨(بمعزل عن ضمان العیوب الخفیة، فقد نصت المادة 
ھ،  ا فی شترى وجودھ ائع للم ل الب ى كف صفات الت سلیم ال ت الت تتوافر فى المبیع وق

سخ ب ف شترى ان یطل ان للم ب ك ع طل ع م ستبقى المبی ویض أو ی ع التع ع م البی
).٤" (التعویض عما لحقھ من ضرر بسبب عدم توافر ھذه الصفات

ة)٥(أما التقنین المدنى المصري ة العربی ات المدنی ، )٦(، ومن تبعھ من التقنی
ا  ة، واعطتھ وب الخفی ضمان العی ع ب ى المبی فقد الحقت فوات الصفة المشروطة ف

دا، ا واح ُحكم م ً ة ول فة معین وافر ص دعوى ت ائع ب ى الب شترى عل ترط الم إذا اش ف
وب  مان العی دعوى ض ائع ب ى الب ع عل ھ یرج سلیم فإن ت الت ع وق ى المبی وافر ف تت
ة  ى درجة معین د عل الخفیة، كمن اشترى طابق أو شقھ فى عقار واشترط فى العق

ق) ١( ر الرائ ـ: البح یم، ح ن نج ـ/ ٦لاب ع. ٣٩ص رح المقن ى ش دع ف ـ: المب ح، ح ن مفل / ٤لاب
. ٨٧صـ

. بیروت–م مطبعة شعاركو ١٩٦٨= ھـ ١٣٨٨مجلة الأحكام العدلیة، الطبعة الخامسة ) ٢(
. م١٩٥٠لسنة ٤٠القانون المدنى العراقى رقم ) ٣(
. م١٩٨٠لسنة ٦٧مدنى الكویتى رقم القانون ال) ٤(
. من القانون المدنى المصري) ٤٤٧/١(المادة ) ٥(
ادة ) ٦( م ) ٤١٥/١(نصت الم شریعى رق صادر بالمرسوم الت سورى ال دنى ال انون الم ن الق م

سنة ٨٤ ى١٩٤٩ل ت : "م عل ع وق ى المبی وافر ف م یت ضمان إذا ل ا بال ائع ملزم ون الب ًیك
لمشترى وجودھا فیھ، واذا كان بالمبیع عیب ینقص من قیمتھ التسلیم الصفات التى كفل ل

اھر  ا ھو ظ د أو مم ى العق ین ف أو من نفعھ حسب الغایة المقصودة مستفاده مما سبق مب
ا  ن عالم م یك و ل ب ول ذا العی ائع ھ ضمن الب ھ، وی د ل ًفى طبیعة الشئ أو الغرض الذى أع

". بوجوده
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ترطھا ى اش فات الت شترى المواص د الم م یج سلیم ل د الت شطیب، وعن ن الت ى م عل
ھ  ن الفق بعض م ھ ال ا ذھب إلی سوري، وم ًالبائع طبقا للقانون المدنى المصرى وال
دوما  ذا الوصف مع م وجد ھ ع ث ًمن ان المشترى إذا اشترط وصفا معینا فى المبی ً ً

).١(اثناء التسلیم، كان ھذا عیب یبرر ضمان البائع للمبیع المعیب 
ضاء ھ والق ى الفق ب ف راى الغال د أن ال صفة ی: بی وات ال ى ان ف ذھب إل

ة  ة الطارئ و الآف ب ھ ك ان العی دقیق، ذل ى ال المعنى الفن ًالمشروطة، لا یعد عیبا ب
صفة،  وات ال ى ف التى تخلو منھا الفطرة السلیمة للمبیع، وھذا المعنى لا ینطبق عل
ى  لأن الشئ فى حالتھ الطبیعیة السلیمة قد یخلو عادة من ھذه الصفة، بالإضافة إل

مان ف ون أن ض ة أو یك ة جوھری صفة المتخلف ون ال ستلزم ان تك صفة لا ی وات ال
ار  ین المعی ى ح ا شخصى ف ار ھن لتخلفھا أثر على نفع المبیع أو استعمالھ، فالمعی

).٢(فى تحدید العیب الموجب للضمان ھو معیار مادى 
كما ان البائع لا یضمن تخلف الصفة إلا إذا كان قد أكد للمشترى وجودھا فى 

).٣(مبیع، بینما یضمن ما یوجد ما بھ من عیوب دون حاجة إلى شرط فى العقدال
فقد جعل ضمان فوات الصفة المشروطة فى المبیع واحد : أما الفقھ الاسلامي

د أو  ى إمضاء العق ار الحق ف من الخیارات التى تعطى للمتعاقد الذى ثبت لھ الخی
ع فسخھ، واسماه خیار فوات الوصف، فإذا اشترط  ى المبی ة ف المشترى صفة معین

.فإن تخلفھا لا یبطل العقد، وإنما یرھن لزومھ بالخیار لتخلف الوصف المشروط
ا) ٣١٠(وھذا ما نصت علیھ المادة  اع : "من مجلة الاحكام العدلیة بقولھ إذا ب

را  شترى مخی ان الم ًمالا بوصف مرغوب فظھر المبیع خالیا عن ذلك الوصف ك ً ً
سخ ا اء ف ار ان ش ذا خی سمى ھ سمى وی ثمن الم ع ال ذه بجمی اء أخ ع وان ش لبی

)٤..." (الوصف
وبھذا یكون الفقھ الاسلامى أوضح من القانون، حیث فرق بین كل من العیب 

ار العیب"وفوات الصفة فى المبیع، فجعل ضمان العیب الخفى تحت مسمى  " خی
.وفوات الصفة تحت خیار الوصف، ولكل أحكامھ

وب أما ا لقانون المدنى المصرى ومن سار على نھجھ فقد أعطى ضمان العی
ادة  ن الم ى م الفقرة الأول ح ب و موض ا ھ دا، كم ا واح صفة حكم وات ال ة وف ًالخفی ً

صراف/ د) ١( سن ال اس ح ع : عب دى البی رح عق ي، ش دنى العراق انون الم ى الق ار ف والإیج
. ٢٠١٩بغداد، صـ–م ١٩٥٦مطبعة الأھالى 

رى : ثروت عبد الحمید/ د) ٢( ة دار أم الق ة الاستعمال، طبع ع لوجھ –ضمان صلاحیة المبی
ب : منصور مصطفى منصور/ د. ١٤٩المنصورة، بدون تاریخ نشر، صـ رة العی تحدید فك

ع وا دى البی ى عق ضمان ف ب لل ة الموج وم القانونی ة العل ى مجل شور ف ث من ار، بح لإیج
وق  ة الحق صادیة كلی ى –والاقت سنة الأول اني، ال دد الث مس الع ین ش ة ع م، ١٩٥٩جامع

. ٥٧٢صـ
نب/ د) ٣( ب ش د لبی ة : محم ع، طبع د البی ام عق رح أحك ة١٩٦١ش ضة العربی -م، دار النھ

. ١٧١القاھرة، صـ
اب الأول : ة، تعریب المحاميدرر الحكام شرح مجلة الأحكام العدلی) ٤( ى الحسیني، الكت فھم

.٢٥٨صـ/ ١بیروت، حـ–طبعة دار الكتب العلمیة –البیوع –
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، وان كان لم یشترط فى حالة فوات الوصف ما اشترط فى العیب الخفى من ٤٤٧
سلیم موجب ت الت صفة وق ف ال ل تخل ل جع ا، ب ؤثرا وخفی ًوجوب كونھ م ضمان ً ًا ل

ذلك شترى ب ره الم ى أخط ائع مت نقض . الب ة ال ضاء محكم ھ ق رى علی ا ج ذا م وھ
ى  ا عل م لھ ى حك ث نصت ف ة "المصریة، حی د الحق حال ان ق ان المشرع وان ك

ا  تخلف الصفة التى كفلھا البائع للمشترى بالعیب الخفى وأجرى علیھا أحكامھ فیم
ى یختص بقواعد الضمان، إلا أنھ لم یشترط فى حالة ترطھ ف ا اش صفة م تخلف ال

دم  ل مجرد ع ا، إذ جع ؤثرا وخفی ھ م وب كون ن وج ائع م ضمنھ الب ذى ی ب ال ًالعی ً
شترى  ام الم ى ق ائع مت ضمان الب ا ل سلیم موجب ت الت ع وق ى المبی صفة ف وافر ال ًت
ان  واء ك م وس ع أو لا یعل ت البی ا وق م بتخلفھ شترى یعل ان الم واء ك اره، س باخط

).١" (أو لا یستطیعیستطیع ان یتبین فواتھا 





يالبیوع ا، ھ ى لا ضمان فیھ ار والت ضائیة : الواردة على العق وع الق البی
.وبیوع الإدارة التى تتم عن طریق المزاد العلني

ا) ٤٥٤(وھذا ما نصت علیھ المادة  دنى المصرى بقولھ انون الم ن الق : م
".ضمان للعیب فى البیوع القضائیة، ولا البیوع الإداریة إذا كانت بالمزادلا"

ائع  ا الطرفین، الب تم برض ھ ی ود، أن ن العق ره م ع، كغی د البی ى عق فالأصل ف
ى حالات  تم ف د ی ع ق ق مصالحھما، إلا ان البی والمشترى لاشباع حاجاتھما وتحقی

ب ًمعینھ على ید القضاء جبرا على البائع، وتت دما یطال حقق أبرز ھذه الحالات عن
ا  ھ وبیعھ وال مدین ى أم الدائن الذى بیده سند تنفیذي، من محكمة التنفیذ الحجز عل

.فى المزاد العلنى لاستیفاء حقھ من ثمنھا
سمة  ى اجراء الق ًوأیضا فى الملكیة الشائعة فى حالة إذا لم یجمع الشركاء عل

شی ى رضاء، واراد بعضھم الخروج من ال أوا إل امھم إلا ان یلج ون أم لا یك وع، ف
سمة  ى الق ل ف ضائیة، والأص سمة الق سمى الق نھم، وت سمة بی راء الق ضاء لاج الق
ًالقضائیة أن تتم عینا، حیث یختص كل شریك بجزء  مفرز من الشئ الشائع، فإذا 
ؤدى  سمة أن ت ذه الق أن ھ ن ش ان م كان الشئ الشائع لا یقبل القسمة العینیة،  أو ك

نقص كبیر فى قیمتھ، كما لو كان عبارة عن قطعة أرض معدة للبناء، وكانت إلى 
إن  ھ، ف اء علی ا للبن زء منھ لح أى ج ا ص ت لم و جزئ ث ل غیرة، بحی ساحتھا ص م
ار  المحكمة فى ھذه الحالة تعدل القسمة العینیة إلى قسمة التصفیة، فتأمر ببیع العق

).٢(فى المزاد العلني، كى یقسم ثمنھ بین الشركاء

د ) ٤٠(لسنة ٢٨/١٠/١٩٧٥، جلسة ٦٠٨طعن مدنى رقم ) ١( قضائیة، حسن فكھاني، وعب
سني نعم ح ذ : الم نقض من ة ال ا محكم ى قررتھ ة الت د القانونی ة للقواع وعة الذھبی الموس

. القاھرة–م، الاصدار المدني، طبعة الدار العربیة للموسوعات ١٩٣١عام نشأتھا 
. ١٠٨احكام الملكیة، بدون دار نشر أو تاریخ، صـ: عبد الناصر توفیقا العطار/ د) ٢(
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ات  انون المرافع ة بق الطرق المبین شائع ب شئ ال ع ال صفیة ببی سمة الت تم ق وت
ا ة، أھمھ ة والتجاری دة : المدنی ق المزای ع بطری تم البی ي–أن ی زاد العلن وان -الم

ى  صم ف ھ أى خ ن ب ذى یعل الطریق ال ع ب دد للبی الیوم المح شركاء ب ع ال ن جمی یعل
).١(الدعوى

خ وز لأى ش ھ یج ل أن زاد والأص ون الم ي، أى یك زاد العلن دم للم ص أن یتق
دنى  انون الم ان الق ر، وان ك ًمفتوحا للجمیع، سواء كان شریكا أو شخصا من الغی ً ً
وا  إذا طلب خول الشركاء الحق فى أن تقتصر المزایدة علیھم إذا اتفقوا على ذلك، ف

ى أ زاد عل حدھم، ھذا بالاجماع أمرت المحكمة بقصر المزایدة علیھم، فیرسوا الم
.ویكون رسو المزاد فى ھذه الحالة قسمة بطریق التصفیة

ادة  ھ الم ا) ٨٤١(وھذا ما نصت علی دنى بقولھ انون الم ن الق ن : "م م تك إذا ل
سمتھ،  راد ق ال الم ة الم ى قیم ر ف ًالقسمة عینا، أو كان من شأنھا إحداث نقص كبی

ات، وتقت انون المرافع ى ق ة ف الطرق المبین ال ب ذا الم ع ھ ى بی دة عل صر المزای
".الشركاء إذا طلبوا ھذا بالاجماع

ى أحدھم،  زاد عل ا الم وإذا لم یتفقوا على قصر المزایدة علیھم، ومع ذلك رس
زاد  م مرسى الم ى حك ب عل التین یترت ى الح صفیة، وف ق الت سمة بطری كان ھذا ق

).٢(كافة آثار القسمة
ھ أما إذا رسا المزاد على أجنبى كان ھذا بیع ًا فیما بین الشركاء والراسى علی

).٣(المزاد
والحكم بایقاع البیع وتسجیلھ لا ینقل إلى المشترى بالمزاد سوى ما كان للمدین 
ا  ت علیھ ى كان ة الت شترى بالحال ة للم ل الملكی ع، فتنتق من حقوق على العقار المبی

ضاء مح ھ ق رى علی ا ج ذا م شیوع، وھ ى ال لاك عل دین أو الم ة الم ى ذم ة عل كم
).٤(النقض المصریة

ن الإدارة  صادرة ع ة ال ضائیة أو الإداری وع الق ة –إذا البی ل –الحكوم تنق
ى  دین أو محل الإدارة الت ك الم شترى محل المال و، لیحل الم ا ھ ملكیة العقار كم
وع محاطة  ذه البی ل ھ ًباعت العقار بالمزاد، وبالتالى لا ضمان فیھا، نظرا لأن مث

ى ضمانات الت اف بال ى أوص لاع عل ع، والاط ص المبی ن فح شترى م ن الم تمك
ع،  شئ المبی ار أو ال ة العق ا حقیق ح فیھ ى توض شروط الت ة ال ا لكراس ار، طبق ًالعق

. ٣٠٧موجز الحقوق العینیة، صـ: محمد لبیب شنب/ د) ١(
صده/ د) ٢( رج ال نعم ف د الم ة : عب ة الثالث ة، الطبع ق الملكی شر، ١٩٦٧ح دون دار ن م ب

. ١٦٩الحقوق العینیة الأصلیة، صـ: محمود جمال الدین زكي/ د٣٣٩صـ
نب/ د) ٣( ب ش د لبی ـ: محم ة، ص وق العینی سن/ د. ٣٠٨الحق الق ح د الخ ة : عب ق الملكی ح

. ١١٨م، صـ١٩٨٧والتأمینات العینیة والشخصیة، طبعة 
م ) ٤( دنى رق ن الم سنة ٥٤٨٧الطع سة ٧٧ال ن ٢٦/١٠/٢٠٠٨ق، جل ستحدث م م، الم

لغایة أخر ٢٠٠٣المبادئ التى قررتھا الدوائر المدنیة فى مواد المرافعات، من أول ینایر 
نة  سمبر س ي٢٠١٢دی راف القاض ة باش ة المدنی داد المجموع نعم : ، إع د الم د عب محم

ب : الخلاوى والقاضي نقض المكت عبد الجواد موسى، إصدار مركز المعلومات بمحكمة ال
) . ١١٢٠(، القاعدة ١٢٣الفني، صـ
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ادة  ى الم وارد ف ك ال ى ذل صریح عل انونى ال ) ٤٥٤(بالاضافة إلى ذلك، النص الق
ى: "من القانون المدنى بانھ  ضائیة، ولا ف وع الق ى البی ب ف وع لا ضمان للعی البی

المزاد ت ب ة إذا كان ى ". الإداری صفیة ف سمة الت رف ق لامي، ع ھ الاس ضا الفق ّوأی
ال  ى الم ا ف ا، كم دت قیمتھ سمت لفق و ق ا، أو ل سمة عین ل الق ى لا تقب یاء الت ًالاش
سمون  م یقت شئ ث ع ال المشترك بین اكثر من شخص، فإن الشركاء یجبروا على بی

).١(الثمن
ر بطریق المزاد العلني، وكان البیع صادر عن فإذا ما تقدم شخص لشراء عقا

المحكمة أو عن الإدارة، فلا یجوز لھ الرجوع بضمان العیوب الخفیة على 
المحكمة أو الإدارة، لصریح النصوص فى ذلك، ولان ھذه البیوع أحیطت 

.الواجبة لرفع الغبن عن المشتريبالضمانات

. ٢٦٦،٢٦٥صـ/ ٢لابن رشد، حـ: بدایة المجتھد ونھایة المقتصد)  ١(
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المبحث الثاني
مانات فى بيع العقارشروط العيوب الخفية الموجبة للض

د حرص  ا، فق ار عیب شف بالعق ائع ان یكت ى الب شترى عل ًلا یكفى لرجوع الم
ث  صادى وب ار الاقت وام الازدھ ى ق ى ھ املات الت تقرار المع ى اس شرع عل الم
الطمأنینة بین المتعاقدین، لم یوجب على البائع ضمان كل عیب یظھر فى المبیع، 

ذ ًبل رتب شروطا معینة لا بد وا و أخ ھ ل ضمان، لأن وم ال ن تتوافر، وبدونھا لا یق
ان  ا إذا ك ار فیم ین الاعتب بعین الاعتبار اى عیب یظھر فى المبیع، دون النظر بع
تقرار  دم اس طراب وع ى الاض ك إل ضى ذل ا، لاف سیما أو تافھ ب ج ذا العی ًھ ً
ة ن شروط معین د م ان لا ب المعاملات، واھدار للقوة الملزمة للعقود، لأجل ذلك ك

وثرا  دیما، وم ب ق ون العی أن یك ضمان، ك ب لل ب الموج ى العی ا ف ب توافرھ ًیج ً
ى  شروط ف ذه ال وب، وتوضیح ھ ن العی راءة م ائع الب شترط الب ًوضعیفا، وان لا ی

:المطالب الآتیة



ًیكون العیب خفیا إذا لم یكن ظاھرا، أو لم یكن باستطاعة المشترى ان ھ ً یتبین
و  ذا ھ ادي، وھ ة الرجل الع ع بعنای ار المبی ھ فحص العق و أن ع، ل ت البی سھ وق بنف

ادة  ى الم ھ) ٤٤٧/٢(المعیار الذى نص علیھ المشرع ف دنى بقول انون الم ن الق : م
ع، أو -٢" ت البی ا وق شترى یعرفھ ومع ذلك لا یضمن البائع العیوب التى كان الم

ھ  و أن سھ ل ا بنف ستطیع ان یتبنھ ادي، إلا إذا كان ی ة الرجل الع ع بعنای فحص المبی
أثبت المشترى ان البائع قد أكد لھ خلو المبیع من ھذا العیب، أو أثبت ان البائع قد 

".ًتعمد إخفاء العیب غشا منھ
درة  د بق لا یعت والمعیار الذى وصفھ المشرع معیار موضوعى لا شخصي، ف

ع ملاحظة ان بعض المشترى نفسھ على تبیین العیب بل بقدرة الر جل العادي، م
ارى  دس معم تعانة بمھن رة، كالاس ل الخب تعانة بأھ العقارات تقتضى فحصھا الاس
ان  لأخذ مشورتھ وفحصھ لقواعد البناء والتأكد من متانتھا، قبل شراء العقار إذا ك
ى  ى الاراض رة ف ل الخب تعانة بأھ ن الاس ة یمك ى الزراعی ى الارض ة، وف بنای

ًقد تكون الارض محل التعاقد أرض لا تصلح للزراعة نظرا الصالحة للزراعة، ف
ب  ان العی لطبیعة الأرض، بما یثبت من تقاریر أھل الخبرة فى ذلك الشأن، فإذا ك
ت  ار وق ھ فحص العق و ان سھ، ل ھ بنف شترى ان یتبین ًظاھرا أى كان فى مقدور الم

ھ العقد بعنایة الرجل العادي، فلا یضمنھ البائع ولو كان المشترى ل ھ لإھمال م یتبین
ذا یضمن  ع ھ ادي، وم ستوى الرجل الع فى فحص المبیع أو لنقص خبرتھ عن م
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ت  ع وق ار المبی البائع العیب الذى یستطیع المشترى ان یتبینھ بنفسھ لو فحص العق
).١(العقد بعنایة الرجل العادي، فى حالتین

ى ة الأول شترى للمبی: الحال سلیم الم ت ت ب وق ن العی م یك ار–ع إذا ل -العق
ادي، وان  ة الرجل الع ًظاھرا، ولا یمكن للمشترى تبینھ لو أنھ فحص المبیع بعنای
یثبت المشترى ان البائع قد أكد لھ خلو المبیع من ھذا العیب الذى جعلھ لا یفحص 

).٢(ًالعقار المبیع اطمئنانا إلى تأكیدات البائع
ھ، لأن إذا أثبت المشترى أن البائع:الحالة الثانیة ًقد تعمد اخفاء العیب غشا من

ستغرق  شتري، ی دا عن الم ب عم ًالبائع فى ھذه الحالة قد ارتكب غشا باخفاء العی ً
ون المشرع  ذلك یك خطأ المشترى فى عدم فحص المبیع بعنایة الرجل العادي، وب
ار  ص العق ى فح شترى ف ال الم م اھم شھ رغ ن غ تفادة م ن الاس ائع م رم الب ح

).٣(المبیع
ث یرجع  ضمان، حی ى ال ھ ف ى حق ؤثران عل ھ ی وإذا كان علم المشترى وجھل
ب،  ھ بالعی د علم ك عن ھ ذل على البائع بالضمان فى حالة جھلھ بالعیب، ویمتنع عن
ة  ھ، لأن المطالب ان یجھل و ك ب ول و یضمن العی فالأمر غیر ذلك بالنسبة للبائع فھ

لمشترى لا البائع، بل علم بضمان العیوب الخفیة فى العقار المبیع تكون من حق ا
ى  ؤدى إل شتري، ی وده للم صریحھ بوج دم ت اره وع ى عق ى ف ب الخف ائع بالعی الب

.اعتباره سئ النیة
ب، :أما الفقھ الاسلامي ان العی م كتم ى صورة حك ب، ف اء العی فكان شرط خف

).٤(وقد اتفق الفقھاء من الحنفیة والمالكیة والشافعیة والحنابلة
ذا على ان من ین ھ ًعلم ان فى سلعتھ عیبا لم یجز لھ بیعھا إلى غیره حتى یب

).٥"(من غشنا فلیس منا): "(ًالعیب حذرا من الغش، وحجتھم فى ذلك قولھ 
سلمین  ق الم فالحدیث ینص على منع الغش وتحریمھ، فالغاش لیس على طری

).٦(وھدیھم

.  ٧٢٥صـ/ ٤الوسیط فى شرح القانون المدني، حـ: السنھوري/ د) ١(
.  نفس الموضع: المرجع السابق) ٢(
.  من القانون المدنى المصري) ٤٤٧/٢(المادة ) ٣(
صا) ٤( ور الأب رح تن ار ش در المخت شھیر : رال شقى ال صكفى الدم ى الح ن عل د ب ام محم للام

ة  ر١٣٨٦بالحصكفي، الطبعة الثانی ـ دار الفك ـ-ھ روت، ح ة الطالب. ٤٧صـ/ ٥بی : كفای
ق الكي، تحقی سن الم ى الح ة : لأب اعي، طبع ف البق ر ١٤١٢یوس ـ دار الفك روت، –ھ بی

اج. ١٢٨صـ/ ٣للدسوقي، حـ: حاشیة الدسوقي. ١٩٥صـ/ ٢حـ ى المحت شربیني، ل: مفت ل
.  ٩١صـ/ ٤لابن مفلح، حـ: المبدع فى شرح المقنع. ٦٣صـ/ ٢حـ

سابوري، تحقیق: رواه مسلم فى صحیحھ) ٥( شیرى النی اج الق د : للامام مسلم بن الحج محم
اب من غشنا ٩٩صـ/ ١بیروت، حـ–فؤاد عبد الباقي، طبعة دار احیاء التراث العربى  ب

.  ١٠١فلیس منا، حدیث رقم 
سقلاني، : لبارى بشرح صحیح البخاريفتح ا) ٦( ن حجر الع ى ب ن عل د ب افظ أحم ام الح للام

.  ٢٤صـ/ ١٣بیروت، حـ–طبعة دار المعرفة للطباعة والنشر 
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ب المسلم أخو المسلم ولا یحل لمسلم): "(وقولھ  ھ عی ا فی ًباع من أخیھ بیع
).١"(إلا بینھ لھ

ل  ع وقب د البی فیجب على البائع ان یعلم المشترى بوجود العیب، ولو حدث بع
شترى  ھ للم ب ان یبین م بالعی ائع إذا عل ى الب ل یجب عل القبض فإنھ من ضمانھ، ب

ًسواء كان المشترى مسلما أم كافرا؛ لأنھ من باب النصح  ً)٢.(
ھ فإذا  ًكان العیب الموجود فى المبیع عیبا خفیا وجھلھ المشترى ولم یطلع علی ً

ار  ت الخی ث یثب ائع، بحی ًعند العقد أو عند القبض، فیكون المبیع مضمونا على الب
اء  ور الفقھ ھ جمھ ال ب ذا ق ب، وھ ع العی للمشتري، فإما ان یرد المبیع أو یمسكھ م

د ). ٣(من الحنفیة والمالكیة والشافعیة والحنابلة  ق العق ك؛ ان مطل وحجتھم فى ذل
ور  ة ظھ ى حال شترى ف ت للم ا یثب ار إنم وب، وان الخی ن العی سلامة م ضى ال یقت
ى  ھ عل ًعیب قدیم فى المبیع استدراكا لما فاتھ، وازالة لما یلحق من ضرر فى بقائ

).٤(ًملكھ ناقصا، وھذا ما أخذت بھ التشریعات المدنیة فى معظم الدول العربیة



ًیقصد بالقدم ھنا ان یكون العیب موجودا وقت التسلیم، فلا یضمن البائع العیب 
م  و ل سلیم ول ت الت ع وق ى المبی ًإلا إذا كان قدیما، فیكفى ان یكون العیب موجودا ف ً

إذا ًیكن موجودا وقت العقد، أما إذا نشأ العیب بعد التسلیم، فإن البائع لا یضمنھ، و
د  ر إلا بع م تظھ ھ ل سلیمھ إلا ان نتائج ًثبت ان العیب كان موجودا فى المبیع قبل ت

).٥(ًالتسلیم، كان البائع ضامنا لھ فیكفى وجود أصل العیب وقت التسلیم 
سلیم،  د الت شفھ عن دیم اكت ب ق فلو اشترى شخص عمارة سكنیة، وكان بھا عی

ة العیب القدیم الموجود بھا عند التسلیم، ولم یكتشفھ وقت العقد، یضمن بائع العمار
صدع  سلیم، كت د الت ھ بع ن ظھرت نتائج سلیم، ولك ب عن الت ر العی م یظھ أما إذا ل
دة، نتیجة رداءة  ن الاعم د م ور الحدی سقف، وظھ ن ال یاء م ساقط اش الجدران، وت
سلیم،  د الت ان بع المواد المستخدمة فى البناء، فالبائع یضمن ھذا العیب حتى ولو ك

قف لأ دران والاس إطلاء الج سلیم، ب ت الت ب وق ى العی ون أخف ا ان یك ائع إم ن الب
ذا  ھ بھ ھ وعدم علم ا جھالت وب، وإم ن عی ا م وترمیم الاعمدة حتى لا تظھر ما بھ

).  ٢٢٤٦(، حدیث رقم ٧٥٥صـ/ ٢سنن ابن ماجھ، حـ) ١(
.٦٣صـ/ ٢للشربیني، حـ: مفتى المحتاج) ٢(
. ٣٩صـ/ ٦لابن نجیم، حـ: البحر الرائق. ٤١صـ/ ٣للمرغیناني،حـ: الھدایة شرح البدایة) ٣(

ـ: مفتى المحتاج. ١١٠صـ/ ٣حـ: حاشیة الدسوقي دع٥٠صـ/ ٢للشربیني، ح ن : المب لاب
.  ٨٧صـ/ ٤مفلح، حـ

دع. لابن نجیم، المرجع السابق نفس الموضع: البحر الرائق) ٤( ح، المرجع : والمب ن مفل لاب
السابق نفس الموضع

.٧٢٢صـ/ ٤حـالوسیط،: السنھوري/ د) ٥(
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ادة  نص الم وب، ب ذه العی ائع ھ ضمن الب دنى مصرى ) ٤٤٧(العیب، وفى كل ی م
:على النحو التاليبفقرتیھا الأولى والثانیة 

ًبائع ملزما بالضمان إذا لم یتوافر فى المبیع وقت التسلیم الصفات یكون ال-١
التى كفل للمشترى وجودھا فیھ، أو إذا كان بالمبیع عیب ینقص من قیمتھ 
ا  د أو مم ى العق ین ف و مب أو نفعھ بحسب الغایة المقصودة  مستفادة مما ھ
ذا ائع ھ ھو ظاھر من طبیعة الشئ، أو الغرض الذى أعد لھ، ویضمن الب

. ًالعیب ولو لم یكن عالما بوجوده
ع، ومع-٢ ت البی ا وق ذلك لا یضمن البائع العیوب التى كان المشترى یعرفھ

ادي، كان أو یستطیع ان یبینھا بنفسھ لو أنھ فحص المبیع بعنایة الرجل الع
ب، أو  ذا العی ن ھ ع م و المبی ھ خل د ل إلا إذا أثبت المشترى ان البائع قد أك

".ًعمد إخفاء العیب غشا منھأثبت ان البائع قد ت
د : وفى الفقھ الاسلامي د عق ع بع ى المبی ان موجودا ف دیما إذا ك ًیكون العیب ق ً

ى ضمان  ون ف شترى یك سلیمھ للم ل ت ع قب سلیم، لأن المبی بض والت ل الق البیع وقب
).١(البائع، وھذا ما قال بھ الحنفیھ والمالكیة والشافعیة والحنابلة 

سلیم ھذا إذا كان  بض والت ل الق ع وقب د البی د عق ع بع ى المبی ب موجودا ف ًالعی
ده  ون تحت ی ة یك ذه الحال للمشتري، فیكون الضمان على البائع، لأن المبیع فى ھ

.فیتحمل تبعتھ
أما إذا حدث العیب عند المشترى لسبب قدیم موجود فى المبیع عند البائع فقد 

:تسلیم عند المشترى إلى قولیناختلف الفقھاء فى العیب الحادث بعد ال
ة ): ٢(وھو قول المالكیة : القول الأول ًیكون العیب مضمونا إذا اشترط لمدة معین

شترى  ائع، فللم ن ضمان الب و م لھ بعد التسلیم، فما أصاب المبیع فى ھذه المدة فھ
دة ى العھ ، )٣(الحق فى رد المبیع، وھذه المدة قدروھا بثلاثة أیام، كما ھو وارد ف

الفی دب ق ن جن ال رسول الله : ما رواه الحسن عن سمرة ب ق ) "(ق دة الرقی عھ
نقص، حسب )٤" (ثلاثة أیام د أو ت د تزی دة ق ذه الم ضمان، وھ ، وھذه المدة مدة ال

ت  دة، إذا ثب ذه الم سك بھ ائع ان یتم ا، ولا یجوز للب انون علیھ اق أو نص الق الاتف
.شئًتعمد اخفاء العیب غشا منھ، لأن الغش یفسد كل 

ة : بدائع الصنائع) ١( ة الثانی د الكاساني، الطبع م دار ١٩٨٢لأبى علاء الدین مسعود بن أحم
ى  اب العرب ـ–الكت روت، ح ـ/ ٥بی وقي. ٢٧٥ص یة الدس ـ: حاش ـ/ ٣ح ة . ١٢٣ص بدای

ین. ١٧٦صـ/ ٢لابن رشد، حـ: المجتھد دة المفتی البین وعم ن : روضة الط ا ب ى زكری لأب
ووي، الطب رف الن ة ش ة الثانی لامى ١٤٠٥ع ب الاس ة المكت ـ مطبع ـ–ھ روت، ح / ٣بی

وتي، : كشاف القناع عن متن الاقناع. ٤٦٤صـ س البھ ن ادری للشیخ منصور بن یونس ب
.٢١٨صـ/ ٣بیروت، حـ–عالم الكتب ١٩٨٣= ھـ  ١٤٠٣طبعة 

.٤٧٣صـ/ ٤للمواق، حـ: التاج والإكلیل. ١٤١صـ/ ٣حـ: حاشیة الدسوقي) ٢(
دة) ٣( ع : العھ لامة المبی ع وس حة البی مان ص ع ض ى البی اني(–ف اموس المع ع ) ق موق

ar/dict/ar/com.almaany.WWW
اب ٧٥٤صـ/ ٢بیروت، حـ–تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر : سنن ابن ماجھ) ٤( ب

).٢٢٤٤(عھد الرقیق، حدیث رقم 
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ة :أما القول الثاني ، لا )١(وھو جمھور الفقھاء من الحنفیة والشافعیة والحنابل
ًیكون ھذا العیب مضمونا، لأنھ لا یعد عیبا قدیما، وحجتمھم أن العیب قد ظھر فى  ً ً

ًید المشتري، ومن المحتمل ان یكون عیبا حدیثا، فلا یثبت بالضمان ً)٢.(
سلیم، إلا وقد رجح الفقھ الاسلامى  د الت ب بع قول الجمھور، بعدم ضمان العی

ھ  ا أن سلیم طالم د الت ب بع ان التشریعات الحدیثة أخذت برأى المالكیة بضمان العی
ھ ونرجحھ، خاصة إذا  ل إلی ا نمی و م سلیم، وھ ًكان قدیما، موجودا بالمبیع قبل الت ً

.ًكان ھناك شرط للضمان بالعقد، أو كان البائع أخفى عمدا العیوب



ار  ى العق ؤثرا ف ب م ون العی ة ان یك وب الخفی مان العی روط ض ن ش ًم
ع أو  ة المبی ى قیم ى نقص ف ؤدى إل ذى ی و ال ار ھ ى العق ؤثر ف المبیع، والعیب الم
ا  د أو مم ى العق نقص فى منفعتھ، بحسب الغایة المقصودة مستفادة مما ھو مبین ف

ى ھو ظاھر من طبیعة الشئ نقص ف أو الغرض الذى أعد لھ، وھناك فارق بین ال
ق  القیمة وبین النقص فى المنفعة، فالنقص فى القیمة یمكن التعرف علیھ عن طری
اس  ى اس دد عل ھ یتح ى المنفعھفان نقص ف ا ال سوق، أم ى ال ع ف ة المبی د قیم تحدی
ھ، بغض النظر عن  ع فی ار المبی تخدام العق ى اس الغرض الذى یھدف المشترى إل

).٣(یمة المبیع فى السوقق
:وبھذا یمكن حصر العیب المؤثر فى العقار المبیع فى الحالات الآتیة

.ًان یكون العیب منقصا من قیمة الشئ-١
ق  ھ عن طری ن التعرف علی ع، یمك ار المبی فالعیب الذى ینقص من قیمة العق

ار ة العق اص مالی ؤدى أو ثتحدید قیمة المبیع فى السوق، وھو یعنى انق ا ی ھ مم من
).٤(إلى انقاص قیمتھ 

ك ال ذل تلام :مث د اس ھ، وبع ون جنی كنیة بملی ارة س خص عم ترى ش إذا اش
ن  ھ م ا ب اء م ھ واخف م ترمیم دیم وت ى ق ھ ان المبن ین ل ا، تب سكن فیھ ارة وال العم
صا  ون منق ب یك ًعیوب، وأنھا لا تصلح للسكنى، وتأكد المشترى ان مثل ھذا العی

دا) ١( صنائعب ـ: ئع ال ـ/ ٥للكاساني، ح البین. ٢٧٥ص ـ: روضة الط ووي، ح ـ/ ٣للن . ٤٦٤ص
.١١٢صـ/ ٤لابن قدامة، حـ: المفتي

..المرجع السابق نفس الموضع: المغنى) ٢(
ـ: السنھوري/ د) ٣( ق العطار/ د. ٧١٨،٧١٧صـ/ ٤الوسیط، ح د الناصر توفی استقراء : عب

وم ماھیة العیب وشروط ضمانھ فى القانون المد ة العل ى مجل شور ف نى المصرى بحث من
صادیة  ة والاقت ى –القانونی سنة الأول اني، ال دد الث مس، الع ین ش ة ع م، ١٩٥٩جامع

.٣٠صـ
ا/ د) ٤( د عط ان محم ة : برھ ع، طبع د البی ة ١٩٩٩عق ة الجامعی سة الثقاف –، مؤس

ـ كندریة، ص صور/ د. ٣٢٢الاس صطفى من ى : م ضمان ف ب لل ب الموج رة العی د فك تحدی
جامعة عین –عقدى البیع والإیجار، بحث منشور فى مجلة العلوم القانونیة والاقتصادیة 

.٥٧٢، صـ١٩٥٩شمس، العدد الثانى السنة الأولى 
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ن نصف للقیمة المالیة ر م ساوى اكث لا ت ا، ف شترى بیعھ و اراد الم ا ل للعمارة فیم
وز  ارة، فیج ة العم اص قیم ى إنق ؤثرا ف ب م ون العی ة یك ذه الحال ى ھ ون، فف ًملی

.للمشترى ردھا بھذا العیب على البائع
:ًان یكون العیب منقصا للمنفعة-٢

ذى العیب الذى ینقص من منفعة العقار المبیع، یتحدد على أساس الغرض ال
ى  ار ف ة العق ن قیم ر ع ض النظ ھ، وبغ ع فی تخدام المبی ى اس شترى إل دف الم یھ
ن  شئ، أو م ة ال ن طبیع ین أو م و مب ا ھ ار مم ة العق ستخلص منفع سوق، وت ال

).١(الغرض الذى أعد لھ
ى أساس أن :مثال ذلك لو اشترى شخص قطعة أرض مبانى من شخص عل

یران بالبناء على حدودھم، أو قاموا بفتح الأبواب ًالشارع خمسون مترا، ثم قام الج
شارع، فأصبح  ًمن شارع آخر بدلا من ان یشتركون مع بائع العقار فى توسعة ال
ة الأرض،  ن شراء قطع الشارع لا یتسع لدخول سیارة صغیرة، وكان الغرض م
د  م یج ضائع، فل ل الب ًفتح محلات تجاریة نظرا لاتساع الشارع لدخول سیارات نق

شترى المنفعة المبتغاة من شراء قطعة الأرض وبنائھا، والتى ضمنھا لھ البائع الم
ة الارض  ؤثرا، یوجب حق رد قطع ا م ون عیب ھ فیك ت المنفع ا فات ًعند البیع، فھن ً

.على بائعھا، مع التعویض لو كان لھ مقتضى
ت  إذا كان شئ، ف ة ال ن خلال طبیع ع م ن البی وبھذا تحدد المنفعة المقصودة م

ت أ ة، وإذا كان الحة للزراع ا ص ا، بانھ دد منفعتھ ا تح إن طبیعتھ ة، ف رض زراعی
ا وجب  ب یخل بمنفعتھ ا عی د بھ إذا وج ا، ف اء علیھ أرض بناء تكون صالحة للبن

).٢(على البائع الضمان
ع ً:ان یكون العیب جسیما-٣ ار المبی ى العق د توجد ف ى ق تقسم العیوب الت

ار، إلى عیوب بسیطة تعارف الناس على  ة العق ى متان التسامح فیھا، ولا تؤثر عل
.ولا یفوت بھا الغرض من شرائھ، وھى عیوب لا یضمنھا البائع

ا  ة، فإنھ ة والمنفع ث القیم ن حی ار م ى العق أما العیوب الجسیمة التى تؤثر عل
).٣(تعتبر من العیوب التى توجب الضمان على البائع

سا ة وتقدیر جسامة العیب یعد من الم ا محكم ستقبل بھ ى ت ئل الموضوعیة الت
الموضوع بالفصل فیھا، والأصل والظاھر أن العقار المبیع سلیم من العیوب، فإذا 
ھ  ع علی اھر فیق دعیا خلاف الظ ان م ؤثرا، ك ا م ھ عیب ار ان ب شترى العق ى م ًأدع ً ً
عبء إثبات وجود العیب وتأثیره فى العقار، وھذه وقائع مادیة یجوز اثباتھا بكافة 

).٤(طرق الاثبات

.من القانون المدني) ٤٤٧/١(المادة ) ١(
.٧٢١المرجع السابق، صـ: السنھوري/ د) ٢(
.٧١٧المرجع السابق، صـ) ٣(
دنى المصري، مرجع استقراء ماھیة : العطار/ د) ٤( انون الم ى الق ب وشروط ضمانھ ف العی

.٣٢٧سابق، صـ
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د :أما الفقھ الاسلامي سیرا، فعن ب ی ًفقد اختلفق أقوال الفقھاء فیما إذا كان العی
ً.یجب الضمان ولو كان العیب یسیرا): ١(الحنفیة

ة شافعیة والحنابل ة وال ا المالكی ا ):٢(أم ع عیب ى المبی ب ف ان العی دھم إذا ك ًفعن
ن أما العیوب الجسیمة فقد قال جمھور ًیسیرا لا یفوت بھ غرض صحیح فلا ضما

د ): ٣(الفقھاء من الحنفیة والمالكیة والشافعیة والحنابلة  ب فاحشا فیع ان العی ًإذا ك
ًعیبا مؤثرا یترتب علیھ الضمان ً.

ى  ون ف ضمان یك اء، أن ال ور الفقھ رأى جمھ وقد أخذت التشریعات العربیة ب
ة ة ومنفع ى قیم ؤثر ف ى ت سیمة الت وب الج ى العی سیرة الت وب الی ا العی ع، أم المبی

ادة . تعارف الناس على التسامح فیھا، فلا یضمنھا البائع ھ الم ا نصت علی ذا م وھ
ًلا یضمن البائع عیبا جرى العرف : "من القانون المدنى المصرى بقولھا) ٤٤٧(

".على التسامح فیھ



ار شترى للعق ص الم ن إن فح د م ى یتأك ك حت وب، وذل ر مطل و أم ع ھ المبی

وم  ر معل ب غی ان العی إذا ك صلاحیتھ للسكنى أو الغرض الذى اشتراه من أجلھ، ف
ادي، أو الطرق  ة الرجل الع ھ عنای الطرق العادی د فحصھ ب للمشترى ویجھلھ، بع

.غیر العادیة عن طریق أھل الخبرة، فإن البائع یضمنھ
ان ال ى أما العیوب التى ك اھرة لا تخف ت ظ ع، وكان ت البی ا وق شترى یعرفھ م

د  د أك ائع ق شترى ان الب على الشخص العادي، فلا یضمنھا البائع، إلا إذا اثبت الم
ھ،  ب غشا من ًلھ خلو المبیع من ھذه العیوب، أو اثبت أن البائع قد تعمد اخفاء العی

.ففى ھذه الحالة یضمن البائع العیب
ومع -٢: "من القانون المدنى المصرى بقولھا) ٤٤٧/٢(وھذا ما أكدتھ المادة 

ان  ع، أو ك ت البی ا وق شترى یعرفھ ان الم ى ك وب الت ائع العی ضمن الب ك لا ی ذل
ت  ادي، إلا إذا أثب ة الرجل الع ع بعنای ھ فحص المبی و أن یستطیع ان یثبتھا بنفسھ ل

البائع قد تعمد المشترى ان البائع قد أكد لھ خلو المبیع من ھذا العیب، أو أثبت أن 
".ًأخفاء العیب غشا منھ

ة : تحفة الفقھاء. ٢٧٤صـ/ ٥للكساني، حـ: بدائع الصنائع) ١( لعلاء الدین السمر قندى الطبع
.٩٣صـ٢بیروت، حـ–الثانیة دار الكتب 

وقي) ٢( یة الدس ـ: حاش ـ/ ٣ح اج. ١١٤ص ى المحت ـ: مفت شربیني، ح ـ/ ٢لل روع. ٥١ص :الف
ة : لمحمد بن مفلح، تحقیق ب العلمی ى دار الكت ة الأول ازم القاضي، الطبع روت –ح –بی

.٧٨صـ/ ٤حـ
المرجع السابق، نفس : حاشیة الدسوقي. نفس الموضع: المرجع السابق: بدائع الصنائع) ٣(

سابق، نفس : الفروع. المرجع السابق نفس الموضع: مفتى المحتاج. الموضع المرجع ال
.المرجع
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ر  شترى غی ون الم ك ان یك وق ذل ل یجب ف ًفلا یكفى ان یكون العیب خفیا، ب
ائع لا  إن الب ھ ف م خفائ ب رغ م بالعی ان یعل شترى ك عالم بھ وقت العقد، فلو ان الم
ھ  ى أن ًیكون ضامنا لھ، لأن إقدام المشترى على الشراء رغم علمھ بالعیب یدل عل

ضى عن العقار محل التعاقد على ما ھو علیھ عند التعاقد وأدخلھ فى حسابھ عند ر
.تقدیر الثمن

م،فقد نصت الفقرة ١٩٨٥لسنة ٥أما قانون المعاملات المدنیة الاماراتى رقم 
ترى -٣: "على انھ٥٤٥من المادة -الثالثة والرابعة  ًلایكون البائع مسئولا إذا اش

إذا باع البائع المبیع بشرط عدم -٤. عالم بما فیھ من العیبالمشترى المبیع وھو
ب أو  اء العی ائع إخف د الب مسئولیتھ عن كل عیب فیھ أو عن عیب معین إلا إذا تعم

"كان المشترى فى حالة تمنعھ من الاطلاع على العیب
ث  ًوالنص الإماراتى كان اكثر وضوحا وأوسع مجالا فى جھالة المشترى حی ً

ة اعطى ل ى حال شترى لوجوده ف ار الم ى العق ب ف ضمان لعی ى ال لمشترى الحق ف
ارا یقطن  شخص عق شترى ال ًتمنعھ من الاطلاع على العیب، وھذا یظھر عندما ی
ا  ا، وربم ة واولاد بھ ى بعض الحجرات لوجود زوج ع عل د لا یطل ائع، فق فیھ الب

ى ھذا العیب، یكون العیب بھذه الحجرات، فھنا وجدت حالة تمنعھ من الاطلاع عل
.فیكون لھ ضمان العیب لجھالة بھ

:من القانون المدنى الاردنى فقد جاء فیھا) ٤٦٧(أما المادة 
ى " ھ ف لا حق ل ا ف ا كافی البیع علم الم ب شترى ع ع أن الم د البی ًإذا ذكر فى عق ً

"طلب إبطال العقد بعدم العلم إلا إذا أثبت تدلیس البائع
ة تقرت محكم د اس ذا وق ضمان ھ ائع ب زام الب ى أن الت صریة عل نقض الم ال

ھ : العیب الخفى، شرطھ ن قیمت نقض م ھ وی ع ذات شئ المبی ادة ال ى م كون العیب ف
ات  سلمھ، وعبء إثب ت ت ھ وق بحسب الغرض الذى أعد لھ، وعدم علم المشترى ب

.علم المشترى وعدم جھالة للمبیع یقع على عاتق البائع
وم ٤٤٧ة معقبة بان مفاد نص الماد ى تق ین لك ھ یتع دنى، وأن انون الم ن الق م

ى  ا ف ب كامن ذا العی ون ھ ًمسئولیة البائع عن ضمان العیب الخفى فى المبیع أن یك
شترى  ان الم ى ك ذلك مت ون ك ًمادة الشئ المبیع، كما یلزم أن یكون خفیا، وھو یك
شافھ ة اكت ن المحكم ن م م یك ھ، أو إذا ل ستطیع أن یعلم ر م ھ وغی الم ب ر ع غی

ة  رة خاص ب خب ان یتطل ل ك ام ب ى القی اس عل ارف الن ذى تع اد ال الفحص المعت ب
ت  اد، واثب الفحص المعت شافھ ب سھل اكت ن ال ان م ا، أو ك ا معین صا خاص ًوفح ً ً
المشترى أن البائع قد أكد لھ خلو المبیع من العیب، أو أثبت أنھ تعمد أخفاء العیب 

ًغشا منھ، وأنھ متى كان ھذا العیب خفیا على ن حو ما تقدم، فیفترض أن المشترى ً
ات أن  ھ عبء اثب ضمان فعلی ن ال تخلص م ائع ال یجھلھ ولا یعلم بھ، فإذا اراد، الب
المشترى كان یعلم بالعیب وقت تسلیم المبیع، فإن عجز عن اثبات ھذا العلم وثبت 
العیب، انعقدت مسئولیة البائع عن الضمان بصرف النظر عما إذا كان ھناك خطأ 
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ًوھذا لا یعتبر عیبا موجبا للضمان إذا ثبت )١(مكن نسبتھ إلیھ من عدمھتقصیرى ی ً
م  إن عل ھ، ف ن خفائ الرغم م ع ب سلیم المبی ت ت ل وق ھ بالفع ان یعلم شترى ك أن الم
ى الرجوع  ھ ف زولا عن حق ھ ون ھ ب ًالمشترى بالعیب وسكوتھ عنھ بعد رضاء من ً

).٢(بالضمان
ةفقد ذھب جمھور : أما الفقھ الاسلامى ن الحنفی ة)٣(الفقھاء م ، )٤(، والمالكی

ا : ، بقولھم)٦(، والحنابلة)٥(والشافعیة ا خفی ًإذا كان العیب موجود فى السلعة عیب ً
فیكون المبیع –التسلیم –وجھلھ المشترى ولم یطلع علیھ عند العقد وعند القبض 

ع  رد المبی ا أن ی شترى، فإم ار للم ق الخی ت ح ث یثب ائع بحی ى الب ضمونا عل أو ًم
.یمسكھ مع العیب
:وحجتھم فى ذلك

اشترى ) (، بدلیل أن النبى )٧(أن مطلق العقد یقتضى السلامة من العیوب-١
ًعبدا مملوكا فكتب  ھذا ما اشترى محمد بن عبد الله من العداء بن خالد، "ً

) ٨("ًاشترى منھ عبدا أو أمة لاداء ولا خبثة ولا غائلة بیع المسلم للمسلم

)٩(ن المسلم لیس شأنھ الخدیعة فى البیوعأ: ووجھ الدلالة

أن الخیار إنما یثبت للمشترى فى حالة ظھور عیب قدیم یجھلھ المشترى -٢
ًفى المبیع، استداركا لما فاتھ وازالة لما یلحق من ضرر فى بقائھ على ملكھ 

ًوبھذا یتفق القانون المدنى مع الفقھ الاسلامى فى حالة وجود عیبا ) ١٠ً(ناقصا

م () ١( دنى رق ن م سنة ١٦٥١طع سة ٦٨ل نقض –١٣/١٠/٢٠١٢ق جل ة ال محكم
دار  ى إص ب الفن صریة، المكت دوائر ١/١١/٢٠١٣الم ا ال ى قررتھ ادئ الت ن المب ، م

وبر  ن أول اكت رة م ى الفت ة ف نة ٢٠١٢المدنی بتمر س ر س ة آخ داد -٢٠١٣لغای إع
ة اشراف القاض/ القاضى ة المدنی یس المجموع د الجواد / ىمحمد عزت حسنین، رئ عب

ورئیس المكتب الفنى لمحكمة ٤٧، ٤٦موسى نائب رئیس محكمة النقض، المبدأ رقم 
.٧٣–٧٢–٧٣ص ٤٧، ٤٦النقض، المبدأ 

سنھورى/ د) ٢( یط: ال ـ: الوس ة / ، د٧٢٧ص / ٢ح ع، الطبع د البی م، عق سن قاس د ح محم
.٣١٦الاولى الدار الجامعیة للنشر القاھرة ص 

ـ. ٤١ص / ٣للمرغینانى، حـ: بدایة المبتدىالھدایة شرح) ٣( یم ح / ٦البحر الرائق؛ لابن نج
.٣٩ص 

.١١٠ص / ٣للدسوقى، حـ: حاشیة الدسوقى على الشرح الكبیر) ٤(
.٥٠ص / ٢للشربینى، حـ: فقى المحتاج) ٥(
ـ: المبدع فى شرح المقنع) ٦( ى، ح ح الحنبل ص / ٤لأبى اسحاق بن محمد بن عبد الله بن مفل

٧٨.
.المرجع السابق، نفس الموضع: البحر الرائق) ٧(
ـ) ٨( شروط، ح ة ال ى متابھ اء ف اب ماج م ٥٢٠ص / ٣رواه الترمذى فى سنتھ، ب ، حدیث رق

)١٢١٦.(
ارىفتح ) ٩( شرح صحیح البخارىالب سقلانى : ب ن حجر الع ى ب ن عل د ب افظ أحم ام الح للام

.٣١٠ص / ٤بیروت، حـ–طیعة دار المعرفة للطباعة والنشر 
.المرجع السابق، نفس الموضع: البحر الرائق) ١٠(
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یجھلھ المشترى وقت العقد أو وقت التسلیم، یثبت –العقار –مبیع ًخفیا بال
لھ حق الرجوع بضمان العیوب الخفیة، ما لم یشترط البائع البراءة من 
ًالعیوب، إلا إذا كان اخفاء العیب غشا منھ، فیثبت للمشترى الضمان، وھذا 

البیوع، ما أكد علیھ الفقھ الاسلامى، بان المسلم لیس من شأنھ الخدیعھ فى 
.الذى استدل بھ جمھور الفقھاء) (وھو المفھوم من حدیث رسول الله 

ھ اء علی اء :وبن أثیر وخف دم وت ن ق ى، م ب الخف وافرت شروط العی ى ت مت
ضاھا  شروط اقت ضمان ب ة بال ى المطالب ق ف شترى الح ون للم ب، یك ل بالعی وجھ

ترط ال سیرا، أو اش سیطا أو ی ب ب ون العی ا ألا یك انون، ومنھ ًالق ن ً راءة م ائع الب ب
دم  ة، أو ع دة معین لال م ضمان خ ة بال ى المطالب شترى ف اعس الم ب، أو تق العی
ة  یاء ضروریة لحمای إخطار البائع بالعیب عندما فحص العقار، لأن كل ھذه الاش

.استقرار المعاملات بین الافراد
صفة ود المعاوضة ب ھذا ولایثبت ضمان العیوب الخفیة فى العقار إلا فى عق

ا  وع مھم ل البی ى ك ت ف ضمان، ویثب ا ال ت فیھ لا یثب ود التبرعات ف عامة، أما عق
ر  ول، وغی ار والمنق ة كالعق یاء مادی ى اش ع عل واء ورد البی ھ، س ود علی تنوع العق
ضائیة  وع الق تثنى البی شرع اس ة، وأن الم ة والاوراق المالی القیم المنقول ة ك مادی

ن  ى م زاد العلن وع والاداریة التى تتم فى الم ذه البی ضمن ھ ائع لا ی ضمان، فالب ال
ن  اح م ة ویت راءات طویل ى اج اج إل وع تحت ذه البی ى ان ھ شریعیة، وھ ة ت لحكم

ًخلالھا للمشترى فحص المبیع فحصا كافیا یحمیھ من مخاطر العیوب ً)١.(
وع  تثناء البی وع باس ى البی ة ف وب الخفی ًولھذا جعل المشرع البائع ضامنا للعی

سابقین، القضائیة والإد ائعین ال ائع والب ى الب اریة، ویستطیع المشترى الرجوع عل
)٢(ًویبقى الضمان دینا فى تركھ البائع ولا ینتقل إلى الورثة

ـ: السنھورى/ د) ١( شرقاوى/ ، د٧٣٢ص / ٢الوسیط فى شرح القانون المدنى، ح ل ال : جمی
ة  ود المدنی رح العق ضة –ش ع والمقای ة –البی ة ١٩٨٥طبع ضة العربی –، دار النھ

.٢١١القاھرة، ص 
ع، طبع: محمد حسین منصور/ د) ٢( دة ٢٠٠٦ة ضمان صلاحیة المبی ة الجدی دار الجامعی ال

.١٦٤القاھرة، ص –للنشر 
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الفصل الثانى
أحكام ضمان العيوب الخفية فى بيع العقار

وب  ضمان العی سبة ل سابقة بالن شروط ال وافرت ال ى ت ھ مت وم أن ن المعل م
از الخفیة، ومتى تختلف الصف ع، ج ار المبی ى العق ا ف ات التى ضمن البائع وجودھ

ضمان  ائع ب زام الب سبة لالت انون بالن ا الق ى قررھ راءات الت اذ الاج شترى اتخ للم
رره  ا یق ا لم ائع طبق ى الب شترى حق الرجوع عل ون للم ى یك ًالعیوب الخفیة، ولك

ار واخطار ى فحص العق ادرة إل ا، المب ھ قانون زم علی ام، ل ائع ًالقانون من أحك الب
.بالعیب، ثم إقامة دعوى ضمان العیب المخفى

ى  ن توضیح الاجراءات الت د م ة، لاب وب الخفی ولیبان أحكام ضمان العی
یجب على المشترى القیام بھا قبل البائع، ثم الآثار المترتبة على الضمان القانونى 
ى  ك ف شترى، وذل ن إرادة الم ضمان م قوط ال ى، بالاضافة لحالات س للعیب الخف

:المباحث الثلاث الآتیة
المبحث الأول

الاجراءات القانونية التى يجب على المشترى القيام بها
ى  اظ عل ا، لأجل الحف ام بھ شترى القی ى الم ین عل إن الاجراءات التى یتع
ھ،  سلیم ل د الت ار عن حقھ فى الضمان، عبارة عن مبادرة المشترى إلى فحص العق

:ى الضمان، والتوضیح فى المطلبین الآتیینواخطار البائع بالعیب، ثم إقامة دعو



شترى  سلم الم إذا ت وب، ف إن فحص المشترى للعقار المبیع ھو أمر مطل
ضمنھ  ا ی ًالعقار، وجب علیھ التحقق من صلاحیتھ للسكنى أو البناء، فإذا وجد عیب

ضمان، البائع كان علیھ أن یخطره بھذا العی ى ال ب، فإن لم یفعل ذلك، سقط حقھ ف
ذه  ضمان ھ ا ب ون ملزم ائع لا یك إن الب ذلك ف ار، ول یا بالعق ابلا وراض ر ق ًویعتب ً ً
ة  ار، حسب الغای ى صلاحیة العق ؤثرة ف العیوب، سواء كانت قدیمة أو خفیة أو م

.المقصودة مستفادة مما ھو مبین فى العقد وطبیعة العقار
ى والإخطار الذى یقوم بھ شترى ف المشترى عبارة عن اجراء یتخذه الم

ة  ار للمنفع ابق العق دم تط ائع لع د الب ع ض ار المبی ى العق ب ف شافھ عی ال اكت ح
ل  ن قب ائع م المقصودة من شرائھ، وھویعتبر مقدمة لدعوى قضائیة ترفع على الب

شترى ادة )١(الم لال الم ن خ صرى م شرع الم ھ الم ا أوجب ذا م ن ) ٤٤٩(، وھ م
ھالقانون المد ى أن ث نصت عل ى حی ا الأول شترى -١: "نى فى فقرتھ سلم الم إذا ت

بیروت، –دار اقرأ ١٩٩٣ضمان عیوب المبیع الخفیة، الطبعة الأولى : أسعد دیاب/ د) ١(
.١١٥ص 
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ى  ألوف ف ًالمبیع، وجب علیھ التحقق من حالتھ بمجرد أن یتمكن من ذلك، وفقا للم
دة  لال م ھ خ ره ب ھ أن یخط ب علی ائع وج ضمنھ الب ا ی شف عیب إذا ك ل، ف ًالتعام

.."ًمعقولة، فإن لم یفعل اعتبر قابلا للمبیع 
ذا أ ن ھ م م ع ویفھ ص المبی شترى أن یفح ى الم ب عل ھ یج ار –ن –العق

ن الاطلاع  بمجرد استلامھ، والمقصود ھنا التسلیم الفعلى، الذى یمكن المشترى م
ن  ة م ر دق د اكث ى یع سلیم الفعل د الت ار بع على العقار بالفحص الجید، ففحص العق

م الفحص فور ابرام العقد وقبل التسلیم، لأن البعض قد یشترى العقار بأوص افھ، ث
رام  ت اب ر حاضر وق شترى غی ان الم سلیم، خاصة إذا ك تظھر لھ العیوب بعد الت
د  شترى عن ت، لأن الم ر الانترن اتف أو عب ق الھ شراء عن طری ان ال العقد، أو ك
ن  ة م رة العقاری ل الخب ق أھ سھ أو عن طری ن نف تمكن م تسلیم العقار المبیع لھ، ی

)١.(فحصھ
شترى فإذا اكتشف المشترى العیب وسكت  ولم یخطر البائع بھ، اعتبر الم

ى  ھ ف ت حق ھ، ثب ائع ب ر الب ا إذا أخب ضمان، أم ى ال ھ ف سقط حق ار وی ًراضیا بالعق
)٢.(الضمان

ومتى كان العیب ظاھر فى العقار ولم یدقق علیھ المشترى أو لم یفحصھ، 
ذا  أن ھ ھ ب دم علم شترى أو ع ام الم دم اھتم امنا، لع ون ض ا لا یك ائع ھن إن الب ًف

)٣(.عیب
ًنرى أن العیب الظاھر فى العقار قد لا یكون عیبا عند المشترى لعدم : وعلیھ

ا یجب  ضمان، وھن ى ال علمھ بھ، وعدم معرفتھ بھ، لذلك فإنھ سبب لسقوط حقھ ف
ین  ن المھندس ة م رة والداری ل الخب ن أھ ره م ستعین بغی شترى أن ی ى الم عل

ى شرائھ المعماریین والعاملیین فى مجال العقارات، لفح دم عل ذى یق ص العقار ال
)٤.(وھو ما یعرف بالفحص غیر المعتاد

ا  د م ادة عن أما الفحص المعتاد فالمقصود بھ الفحص الذى یجریھ المشترى ع
)٥.(یتسلم المبیع

ادرا  ان ق ًأما إذا كان العیب غیر ظاھر، واستطاع البائع اثبات أن المشترى ك
سكوتھ على اكتشاف العیب بنفسھ، وكا ھ ف د فحصھ فعلا وسكت عن ًن المشترى ق

ر  ب غی ان العی ا إذا ك ائع، أم ى الب ى الرجوع عل ھ ف سقط حق ھ وی ًیعتبر نزولا من

–م مكتبة عبد الله وھبة ١٩٦٣الوجیز فى عقد البیع، الطبعة الأولى : اسماعیل غانم/ د) ١(
.١٩٣القاھرة، ص 

.٧٣٦ص / ٤الوسیط، حـ: السنھورى/ د) ٢(
ضمان العیوب الخفیة قى بیوع السیارات، الطبعة الأولى : أحمد شوقى عبد الرحمن/ د) ٣(

.٤٠القاھرة، ص –م دار النھضة العربیة ١٩٨٣
–م، دار الفتح للطباعة والنشر ١٩٩٨عقد البیع، طبعة : مصطفى محمد الجمال/ د) ٤(

.٢٦٣القاھرة ص 
–م دار الفكر ١٩٧٠طبعة –عقد البیع –لعقود الشائعة أو المسماة ا: جمال الحكیم/ د) ٥(

.٣٣٦عمان، ص 
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ر  تعانة بخبی ظاھر فى المبیع ولم یستطع البائع تبیانھ بنفسھ، للمشترى الحق بالاس
شترى حق الرجوع  ان الم ب ك شاف العی م اكت إذا ت متخصص لاكتشاف العیب، ف

ھ لا على ا ائع أن ھ الب د ل ضمان إذا أك ستحق ال شترى ی ا أن الم ضمان، كم لبائع بال
د  ك یع ب، لأن ذل اء العی د إخف ائع تعم ع، أو أن الب یوجد عیب خفى فى الشئ المبی

)١.(ًغشا من قبل البائع
ونلاحظ أن المشرع المصرى لم یحدد المھلة المعتادة لفحص المبیع، فقد جاء 

سلیم "..... للقانون المدنى أنھ فى الأعمال التحضریة أوجب على المشترى عند ت
روف،  ر للظ رك الأم ل ت ذلك ب ادا ل دد میع م یح ھ، ول ن حالت ق م ع أن یتحق ًالمبی
ا  ك وفق ن ذل تمكن م رد أن ی ع بمج ة المبی ن حال ق م ن التحق سئول ع شترى م ًفالم

ه خلال ًللمألوف فى التعامل، فإذا كشف عیبا یضمنھ البائع ووجب علیھ أن یخطر
)٢....." (مدة معقولة 

ك  رك ذل ل ت ع ب ة لفحص المبی ة كمھل دة معنی م یحدد م فالمشرع المصرى ل
.للمألوف فى التعامل بین الناس

ى  وفى ھذا بیان أن المشترى لھ الحق فى إخطار البائع بمجرد كشفھ للعیب ف
ائع وسكوتھ عن ا د رضا المبیع خلال مدة معقولة، وأن عدم إخطاره للب ب یع ًلعی

.منھ بقبول العقار، ویسقط حقھ فى الضمان
ا الإخطار، فنجد أن المشروع المصرى  ن خلالھ أما عن الوسیلة التى یتم م

ار ا للإخط كلا معین ددوا ش م یح رین ل شرعیین آخ ًوم شافھة أو )٣(ً تم بالم د ی ، فق
ى  رى، وعل یلة آخ أى وس ول أو ب م الوص ھ بعل ى علی اب موص ة وبخط الكتاب

ب شاف العی ور اكت و )٤(ًالمشترى أن یثبت أنھ قدم إخطارا للبائع ف شترى ھ ، فالم
.من یتحمل عبء الاثبات بأى وسیلة أو طریقة كانت

ة  و بمثاب ضمان، فھ ع دعوى ال وكما ھو معلوم فإن الإخطار لا یغنى عن رف
ل أن ی شترى قب ل الم وم مقدمة لدعوى الضمان واجراء لا بد من القیام بھ من قب ق

ون  ب أن یك ار یج ب، والإخط ن كشف العی ة م دة معقول دعوى، خلال م ع ال برف
د  ع تحدی شك م الا لل رك مج ى لا یت ب بوصف جل ذكر العی ھ، ب ًواضحا لا لبس فی ً
شترى فحص  ن الم ب م ذا یتطل نوع ھذا العیب والطریقة التى تم اكتشافھا بھ، وھ

إذا  فتھ، ف ب وص وع العی حا ن ا، موض صا دقیق ار فح ًالعق ً ذه ً شترى بھ م الم م یق ل
.من القانون المدنى) ٤٤٩(ًالاجراءات سقط حقھ فى الضمان عملا بأحكام المادة 

.٧٣٦المرجع السابق، ص : السنھورى/ د) ١(
: السید خلف محمد/ ، د١٢٠ص / ٤مجموعة الأعمال التحضریة للقانون المدنى، حـ) ٢(

.٤٦٠النصورة، ص –دار الفكر ٢٠٠٠عقد البیع، الطبعة الثانیة 
.٧٣٦المرجع السابق، ص : لسنھورىا/ د) ٣(
م دار النھضة ١٩٩٧الطبعة الأولى –البیع –العقود المسماة : نبیل ابراھیم سعد/ د) ٤(

.٤١٤القاھرة، ص –العربیة 
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ذ  ف بتنفی و تكلی ذار ھ ویلاحظ أن الإخطار یختلف عن الانذار، فحیث أن الان
ات أو عدم الرضا عن  ذ الالتزم دم تنفی ا بع ًالالتزام، فإن الإخطار لیس إلا اعلام

.المبیع
ذى :الفقھ الاسلامىأما ب ال ة للعی ذھب ضوابط معین ل م اء ك د وضع علم فق

یثبت بھ حق رد المبیع العیب، جاعلین للمشترى فترة زمنیة لفحص المبیع والتأكد 
من خلوه من العیوب، موجبین علیھ إخطار البائع بالعیب خلال مدة معقولة، وھى 

.مدة خیار العیب
ى وإخطار البائع بالعیب، یتطلب الوق ب، ھل ھى عل ار العی ة خی ى طبیع وف عل

الفور أم التراخى؟
شافعیة ترط ال د اش روا ):١(فق ور واعتب ى الف ب عل ائع بالعی ار الب وب إخط وج

ة، ): ٣(والحنابلة) ٢(التأخیر مسقط للخیار، بینما یرى الحنفیة عدم اشتراط الفوری
شترى م ن الم ر م ى فالخیار عندھم لا یسقط بالتأخیر، بشرط أن لا یظھ دل عل ا ی

ائع . رضاه بالعیب لاغ أو إخطار الب أما المذھب المالكى فقد حدد مھلة یومین للاب
)٤.(بالعیب

المبیع، :فالفقھ الاسلامى ًألزم المشترى إخطار البائع بالعیب، وإلا اعتبر راضیا ب
ر  ار واعتب ة للأخط دد مھل م یح ى ل ذھب الحنف ار، فالم دة الإخط ى م ف ف واختل

ائع السكوت الطویل بم ابلاغ الب شترى ب شافعیة الم زم ال ا ال ثابة قبول بالعیب، بینم
ومین  ًبالعیب فورا، باستثناء التأخر المشروع، أما المذھب المالكى فقد حدد مھلة ی

.لاخطار البائع بالعیب، وھى مدة خیار العیب عندھم
ة  شریعات العربی ة الت ى غالبی ھ ف أخوذ ب و الم ة ھ ة والحنابل ورأى الحنفی

ا  ادة ومنھ ن الم ى م رة الأول اءت الفق د ج صرى فق شریع الم انون ٤٤٩الت ن الق م
ًالمدنى متفقا تماما مع رأى الحنفیة والحنابلة ً.

ة  ى حال شترى ف ائع وجب "حیث أوجبت على الم ضمنھ الب ا ی ًكشف عیب
".ًعلیھ أن یخطره بھ خلال مدة معقولة، فإن لم یفعل اعتبر قابلا للمبیع

.٥٦ص / ٢للشربینى، حـ: مفتى المحتاج) ١(
.٩٣ص / ٤لابن عابدین، حـ: رد المختار على الدر المختار) ٢(
.٧١ص / ٤، حـلابن قدامة: المفتى) ٣(
.١٨٣ص / ٢لابن رشد، ح: بدایة المجتھد) ٤(
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


از  ا، ج دم ذكرھ و المتق ى النح ى عل ب الخف روط العی وافرت ش إذا ت
.للمشترى الرجوع على البائع، بدعوى ضمان العیوب الخفیة

ذه  ة ممارسة ھ اول كیفی والحدیث عن دعوى ضمان العیوب الخفیة یلزمنا تن
ة ا ا، والمحكم اء بھ دة الادع ا، وشروطھا، وم صة الدعوى من حیث اطرافھ لمخت

:فى النقاط الآتیھ. بھا
: أطراف دعوى الضمان : ًأولا 

شترى  و الم دعوى الضمان كأى دعوى قضائیة، لابد من وجود طرف مدعى وھ
.ومدعى علیھ ھو البائع

ًفالمدعى بالضمان تبعا للحقوق التى تنشأ عن عقد البیع ھو المشترى ویطلق علیھ 
شئ الدائن بالضمان، وینتقل ھذا الحق الى ال خلف العام والخاص، أما من یحوز ال

ار أو الارض  ستأجر العق شترى كم ر صفة الم المبیع أویستعملھ بصفة آخرى غی
زام  ن الت ستفید م لا ی الزراعیة أو المستعیر، أو حائز العقار بموجب عقد باطل، ف
دد  د یتع ضمان العیب الخفى، ولا یمكنھ أن یدعى بدعوى ضمان العیب الخفى وق

ة الدائنون وی ى ملكی صیبھ ف در ن ل بق دائینین ك ین ال ة ب صبح الضمان قابل للتجزئ
ع،  ضمان رد المبی تلزمت دعوى ال دا واس ع واح ان المبی ن إذا ك ًالعین المبیعة، لك
سیم  ة تق دم إمكانی ضمان لع ة دعوى ال وطالب البائع بذلك، فلا یجوز عندھا تجزئ

.لة للتجزئةالمبیع، كما أنھ لا یجوز ذلك إذا كانت الصفقة غیر قاب
م  ھ، لأنھ ع بكامل ار المبی ى رد العق نھم عل ا بی دائنون فیم ق ال ب أن یتف فیج
ضمان  م بال ة حقھ ذلك تجزئ ا ل ن تبع رد، ولایمك نھم بموجب ال ا بی ًمتضامنون فیم

)١.(لتعذر تجزئة المبیع ذاتھ
أن ب: أما المدعى علیھ أو المدین بالضمان أنھ ش ع ش د البی اقى فھو البائع، فعق

ى  ضمان إل دین بال ل ال ائع لا ینتق وت الب العقود لا یلزم سوى طرفیھ، وفى حالة م
ائج  ن نت سئولیة ع ى م ى تبق ى الت ھ ھ صیتھ، وتركت ون شخ م لا یكمل ھ، لأنھ ورثت
ًالضمان، وما تبقى من التركة بعد تنفیذ التزام الضمان فھو للورثة، عملا بالقاعدة 

".دیونلا تركة  إلا بعد سداد ال"الشرعیة 
ا  اء وفق شترى بالادع ھ الم ًأما كفیل البائع فھو ملزم مثلھ بالضمان یرجع علی

.للقواعد التى تسود أحكام الكفالة
ا  ل م یھم ك ضمان عل وإذا ما تعدد البائعون للعقار، كان للمشترى الرجوع بال

ن كلھ، بمقدار نصیبھ فى ملكیتھ للعقار، ولایجوز الرجوع على واحد منھم بالضما
.باستثناء حالة ما إذا كان البائعون متضامنین فى التزامھم نحو المشترى

:شروط قبول دعوى الضمان: ًثانیا

.١٥٦أسعد دیاب، مرجع سابق، ص / د) ١(
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ى  ا حت ب توافرھ ى یج شروط الت ة ال دعوى مجموع ول ال شروط قب صد ب یق
شروط  ذه ال ت ھ إذا اختلف یتسنى للقضاء سماع الدعوى والفصل فى موضوعھا، ف

ة ضت المحكم ضھا ق وعھا، أو بع ى موض ث ف دعوى دون أن تبح ول ال دم قب بع
وانین  ع ق راحة جمی ھ ص صت علی ى ن دعوى والت ول ال ى لقب شرط الأساس وال
ة المصرى  ة والتجاری المرافعات المدنیة والتجاریة ومنھا قانون المرافعات المدنی

ى ١٩٦٨لسنة ١٣رقم  ھ عل ة من ادة الثالث د نصت الم ھ، فق ة ب والتعدیلات الملحق
انون لا: "أنھ ذا الق ام ھ تنادا لأحك ع اس ًتقبل أى دعوى كما لا یقبل أى طلب أو دف

ا  ة ویقرھ صاحبھ مصلحة شخصیة ومباشرة وقائم ون ل أو أى قانون آخر، لا یك
)١...." (القانون 

ى  دعوى إل ع ال ى رف دعى ف فھذا الشرط ھو ضرورة توافر المصلحة لدى الم
ى شروط آخرى، كشرط دعى القضاء بالإضافة إل دعى والم ن الم ل م صفة لك ال

ھ  ھ –علی دعى ب ق الم ون الح صوم، وك دى الخ ى ل ة التقاض شترى وأھلی ائع م ب
.ًمشروعا، ھذه ھى الشروط العامة تشمل دعوى الضمان وغیرھا من الدعاوى

ضمان وى ال ول دع ة بقب شروط الخاص ا ال ى : أم شریعات عل ب الت نص أغل فت
ل مباشرة دعوى التزامین فى صورة شرطین ینبغى على ال مشترى القیام بھما قب

.إعلام البائع بالعیب، واثبات ھذا العیب: الضمان لقبول ھذه الدعوى، وھما
-:إخطار البائع بالعیب: الشرط الأول

ب  یشترط لقبول دعوى الضمان أمام القضاء، أن یخطر المشترى البائع بالعی
شریع والإخ) ٢(خلال مدة معقولة من وقت تسلیمة العقار طار أمر لابد منھ فى الت

ن  شترى م تمكن الم ھ لا ی المصرى والتشریعات الآخرى التى نصت علیھ، وبدون
)٣.(الرجوع على البائع بدعوى ضمان العیب

-:اثبات العیب: الشرط الثانى
ن  دة أن م وب، والقاع ن العی ع م و المبی الأصل أن البیع ینعقد على أساس خل

ات وجود ًیدعى أمرا خلاف الظاھر زم بإثب شترى مل یلتزم بإثباتھ، وعلیھ فإن الم
ائع  ى الب وع عل ن الرج شترى م تمكن الم ات لا ی دون اثب ھ، وب ذى یدعی ب ال العی

.بدعوى كتمان العیب
ة،  ر للقواعد العام رك الأم ل ت ب ب ات العی ة اثب ى كیفی ولم ینص المشرع عل

ة ماد ھ واقع ة طرق فیجوز اثبات العیب بأیة وسیلة، حیث إن ا بكاف ن اثباتھ ة یمك ی
ى  سھل عل ن ال تعمالا، فم ر اس لوب الاكث ى الاس رة ھ ت الخب ات، وإن كان ًالاثب
ع  ان المبی اء إذا ك المشترى عن طریق مھندس معمارى ذو خبرة فى التشیید والبن
ث  ن حی ة م ة الترب ة وطبق ى الزراع ر ف ى خبی دس زراع قة، أو مھن ارة أوش عم

.عة، إذا كان المبیع أرض زراعیةالخصوبة وصلاحیة الأرض للزرا

فى ) مكرر(١٩العدد –، الجریدة الراسمیة ١٩٩٦لسنة ٨١مستبدلة بالقانون رقم ) ١(
.م٢٢/٥/١٩٩٦

.من القانون المدنى) ٤٤٩(المادة ) ٢(
.٧٣٦ص / ٤الوسیط، حـ: السنھورى/ د) ٣(
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-:المدة المحددة لرفع دعوى الضمان قبل المشترىً:ثالثا
ى  إن المشرع المصرى قد حدد مدة معینة لإقامة دعوى الضمان، فاوجب عل
ھ  قط حق ع، والا س المشترى رفع دعوى الضمان خلال سنة ومن وقت تسلیم المبی

.والضمان، ما لم یوجد التزام لمدة أطول
من القانون المدنى بقولھا) ٤٥٢(وھذا ما نصت علیھ المادة 

بالتقادم دعوى الضمان إذا انقضت سنة من وقت تسلیم المبیع ولو تسقط"-١
لم یكشف المشترى العیب إلا بعد ذلك ما لم یقبل البائع أن یلتزم بالضمان 

.لمدة أطول
إذا ثبت بھ تعمد أنھ لا یجوز للبائع أن یتمسك بالسنة لتمام التقادمعلى-٢

".ًالعیب غشا منھ
ضمان،  ع دعوى ال ة لرف دة معین د حدد م وھذا یعنى أن المشرع المصرى ق
اء  د إخف ائع إذا تعم ر أن الب ع، غی شترى للمبی سلم الم ت ت ن وق نة م ى س دة ھ ولم
العیب بالغش والتدلیس فلا یسقط دعوى الضمان إلا بمضى خمسة عشرة سنة من 

.وقت البیع
ائع أرض ف وم ب أن یق ائع، ك متى أثبت المشترى أن إخفاء العیب كان بغش الب

الحة  ا ص شترى أنھ وھم الم راب ی ع ت لا بوض ة أص الحة للزراع ر ص ًغی
ادة  ددتھا الم ى ح دة الت ضاء الم د انق شترى بع شف الم أن ) ٤٥٢(للزراعة،ویكت

ائ وم ب ضمان أو یق ع دعوى ال شترى أن یرف ع الارض صخریة، فعندئذ یجوز للم
سقوط وب عن . عمارة أو شقة فى عمارة متھالكة أو آیلة لل اء العی ا وإخف بترمیمھ

.المشترى
م ( ن رق دنى، طع صرى م ض م سنة ٦٠٨نق سنة ٤٠ل سة ٢٦ق، ل جل

)م٢٨/١٠/١٩٧٩
ة  ائع، بكاف ن الب ان بغش م ب ك اء العی ات أن اخف ویتحمل المشترى عبء إثب

ة ماد صدد واقع ا ب إذا طرق الاثبات، لأنن ات، ف ة طرق الاثب ا بكاف ة یجوز اثباتھ ی
دة المحددة  اء الم د أنتھ اثبت ھذه الواقعة فعندئذ تسمع دعواه بالرغم من إقامتھا بع

.لتقادم دعوى الضمان
ث : وقد كان للفقھ الاسلامى ضمان، حی رأى فى مدة التقادم فى رفع دعوى ال

شترى واجب ال ى الم ھ عل ائع ذھب المذھب الشافعى إلى أن ى إخطار الب ادرة ف مب
)١.(بالعیب الذى اكتشفھ وھذا ما ذھب إلیھ المذھب المالكى

تعمالھ  ھ واس أخیره ل ورا وأن ت شترى ف رره الم ب یجب أن یق ار العی ًوأن خی
)٢.(للمبیع یسقط حقھ فى الرد، لأن الأصل لزوم البیع

.٣٥٠العقود المسماة فى قانون المعاملات المدنیة الامارتى ص : وھبة الزحیلى/ د) ١(
.٧١ص / ٤لابن قدامة، حـ: مفتى المحتاج) ٢(
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التراضى لا یشترط متى ثبت خیار العیب على : "بینما ذھب الفقھ الحنفى إلى
ى  دل عل ا ی ھ م وافر لدی الم یت اره م أخیره خی ل ت ور، ولا یبط ى الف ع عل رد المبی

)١.(رضاه، وھو ما ذھب إلیھ المذھب الحنبلي
أما المحكمة المختصة بدعوى ضمان العیوب الخفیة فى بیع العقار فقد عینتھا 

ة : "لھامن قانون المرافعات المدنیة والتجاریة بقو) ٥٠(المادة  دعاوى العینی فى ال
ار  العقاریة ودعاوى الحیازة یكون الاختصاص للمحكمة التى یقع في دائرتھا العق

.ًأو أحد أجزائھ إذا كان واقعا فى دوائر محاكم متعددة
ى  ع ف ى یق ة الت ون الاختصاص للمحكم ة یك وفى الدعاوى الشخصیة العقاری

ت دعى علیھواس وطن الم ار أو م ادة دائرتھا العق م الم ن حك ذا ) ١٠٨(ثناء م ن ھ م
دعاوى  ا ب ار دون غیرھ ا العق ى دائرتھ ع ف ة الواق القانون تختص المحكمة الجزئی

)٢".(تسلیم العقارت

.٣٥٠العقود المسماة فى قانون المعاملات المدنیة الامارتى ص : وھبة الزحیلى/ د) ١(
.م٢٠٠٧لسنة ٧٦أضیفت الفقرة الثالثة بالقانون رقم ) ٢(
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المبحث الثانى
آثار الضمان القانونى للعيوب الخفية

ى  ب ف ائع بالعی شترى الب ر الم سابقة، وأخط شروطھ ال ب ب ق العی إذا تحق
ان ل م، ك ع الوقت الملائ رد المبی ا ب ك إم ون ذل ضمان، ویك ائع بال ى الب شترى إل لم

وإعادة الثمن وھو ما یعرف بفسخ العقد، وإما استبقاء العقار محل البیع إذا لم یكن 
ن  ھ م ا لحق التعویض عم ة ب شترى إلا المطالب ام الم ون أم سیما، ولا یك ب ج ًالعی

:طالب الآتیھ، والتوضیح فى الم)١(خسارة وما فاتھ من كسب بسبب ھذا العیب




رد  ؤثرا، أن ی دیما وم ان ق ع وك ًیجوز للمشترى إذا ظھر عیب خفى فى المبی ً
ادة  ار وإع ترداد العق ى اس المبیع إلى البائع ویسترد الثمن منھ، فإذا وافق البائع عل

قد البیع، أما إذا رفض البائع رجوع الثمن المقبوض إلى المشترى فعندئذ ینفسخ ع
العقار إلیھ، فاللمشترى الحق فى اللجوء إلى القضاء، وللمحكمة سلطة تقدیریة فى 
الاستجابة لطلب المشترى، فحیث أقتنعت بادلة أثبات المشترى للعیب، قضت برد 

).٢(العقار للبائع، واسترد المشترى الثمن الذى دفعھ
ستند ویرى البعض أن دعوى ال رد تستقل عن دعوى الفسخ أو الابطال، إذا ت

رض  ال تفت سخ أو الابط ا دعوى الف ھ، بینم وم علی ع وتق د البی دعوى الرد إلى عق
)٣.(زوال عقد البیع

ھو أن یكون العقار على الحالة التى كان علیھا عند التسلیم مقرر :وشرط الرد
ن ذلك أن البائع یستطیع أن لمصلحة البائع، لذا فإنھ یستطیع التنازل عنھ وینتج ع

.یدفع بتمسكھ إما بقبول المشترى للمبیع كما ھو أو فسخ البیع
وقد یثور التساؤل فى حالة ظھور عیب جدید فى العقار لاعلاقة لھ بالعیب 
ًالقدیم؟ المشرع المصرى لم یورد نصا یعالج حالة ظھور عیب جدید فى المبیع، 

ًلحق للمشترى برد المبیع إذا كان العیب جسیما،إلا أن الفقھ یجمع على إعطاء ا
ًوالرجوع ینقصان الثمن إذا كان العیب یسیرا، یستوى أن یكون العیب الجدید 

)٤.(ًناشئا عن العیب القدیم، أو لا علاقة بینھما

.من القانون المدنى المصرى) ٤٥٠، ٤٤٤، ٤٤٣(د الموا) ١(
.مدنى) ٤٤٤/١(المادة ) ٢(
.٢٦٢العقود المسماه، ص : أنور سلطان/ ، د٦٧٦ص / ٤الوسیط، حـ: السنھورى/ د) ٣(
العقود المسماة : سلیمان مرقس/ ، د٤٩٦عقد البیع والمقایضة، ص : توفیق حسن/ د) ٤(

.٣٧١المرجع السابق، ص : انور سلطان/ ، د٥٩٨، ص )عقد البیع(
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من القانون ) ٥١٧(بخلاف المشرع الأردنى الذى نص صراحة فى المادة 
:المدنى الإردنى على

ث فى المبیع لدى المشترى عیب جدید فلیس لھ أن یرده بالعیب حدإذا-١
وإنما لھ مطالبة البائع بنقصان الثمن ما لم یرضى البائع بأخذه على القدیم

.عیبھ الجدید
إذا زال العیب الحادث عاد للمشترى حق رد المبیع على البائع بالعیب -٢

)١.(القدیم
حدوث زیادة فى المبیع:-

ادة دوث زی ة ح ى حال ار ف شرع الخی ى الم د أعط ع فق ار المبی ى العق ف
ادة  ) ٤٣٤(للمشترى فى طلب أنقاص الثمن أو فسخ العقد، وذلك بموجب نص الم

إذا وجد فى المبیع عجز أو زیادة، فإن : "من القانون المدنى، حیث نصت على أنھ
ى  ائع ف د، وحق الب سخ العق ب ف ى طل ثمن أو ف اص ال ب أنق ى طل شترى ف حق الم

ع طلب تكملة الثمن یسقط كل منھما بالتقادم إذا أنقصت سنة ومن وقت تسلیم المبی
ًتسلیما فعلیا ً."

ادة  ھ الم صت علی ا ن ضا م ا) ٤٣٣(ًوأی دنى بقولھ د -١: "م ى العق ین ف إذا ع
ھ العرف  ا یقضى ب ًمقدار المبیع كان البائع مسئولا عن نقص ھذا القدر بحسب م

لا یجوز للمشترى أن یطلب فسخ العقد لنقص ما لم یتفق على غیر ذلك، على أنھ 
م  ا أت ھ لم فى المبیع إلا إذا ثبت أن ھذا النقص من الجسامة بحیث لو أنھ كان یعلم

.العقد
ى -٢ ر ف ا ذك ى م د عل ع یزی أما إذا تبین أن القدر الذى یشتمل علیھ المبی

یع غیر ًالعقد وكان الثمن مقدرا بحساب الوحدة، وجب على المشترى، إذا كان المب
ب  ھ أن یطل ادة جسیمة فیجوز ل ت الزی ثمن إلا إذا كان ل ال قابل للتبعیض، أن یكم

". فسخ العقد، وكل ھذا ما لم یوجد اتفاق یخالفھ
ادة  ق الم شأن تطبی نقض ب ة ال ضاء محكم شأن ) ٤٣٣(وھذا ماجرى علیھ ق ب

المبیع یزید مسئولیة المشترى عن تكملة الثمن إذا تبین أن القدر الذى یشتمل علیھ
)٢.(على ما ذكر فى العقد

ذى :أما الفقھ الاسلامى  ب ال ة للعی ذھب ضوابط معین فقد وضع علماء كل م
. یثبت بھ حق رد المبیع المعیب

.١٩٧٦لسنة ٤٣القانونى المدنى الإردنى رقم ) ١(
، احكام ١٧٢٧م، ص ٣٠/١٢/١٩٧٥ق، جلسة ٤٠لسنة ٣٨٣الطعن المدنى رقم ) ٢(

٤٨م، س ١٨/١٢/١٩٩٧ق، جلسة ٦٠لسنة ٣٣٢١محكمة النقض، طعن مدنى رقم 
.١٤٩٠ص / ٢حـ
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ة)١(فذھب الحنیفة ة)٢(، والظاھری ة)٣(، والزیدی ى أن)٤(، وبعض الحنابل : ، إل
.فى عادة التجارالعیب المعتد بھ ھو كل ما یوجب نقصان الثمن

ة  من ھذا الضابط یتبین أنھ إذا كان العیب ینقص من قیمة المعقود علیھ المالی
نقص  ان ی واء ك ھ أولا، وس ود علی ن المعق صت ع واء نق رد س ار ال ھ خی ت ب ًیثب

.المنفعة أم لا
ھ، لأن  ود علی سب المعق ف بح ر یختل ب المعتب ى أن العی ة إل ب المالكی وذھ

ل المقصود علیھ رد بك ت حق ال ًإما أن یكون منقولا أو عقارا، فأن كان منقولا ثب ًً
ًعیب ینقص العین أو المنفعة أو القیمة أو خفیت عاقبتھ، سواء كان العیب قلیلا أو 

)٥.(ًكثیرا إذ جرت العادة بالسلامة منھ، وھو ما یخشى منھ على تسلمھا
ًفإذا كان العیب یسیرا لم یجب أما فى العقار یفرق بین العیب الیسیر والكثیر،

)٦".(الرد، وجب قیمة العیب، وھو الأرش 
ذى  ھ كالماضى ال ًوأن كان العیب كثیرا، كما فى بیع العقار إذا خفیت بماعاقبت

وحش )٧(یبقى أثره، وجب الرد ، مثل بیع الریاض الذى قتل فیھا إنسان واصبح ی
)٨.(الرغبة فیھ فیبخس ثمنھ كذلكساكینھ وتنفر نفوسھم منھ ویأبى سكناه، وتقل 

ھ أن  سابق، فل ب ال ا، كالعی م وجد عیب ًفمن اشترى عقارا فسكنھ أو أجراه، ث ً
رة  ذه الفت ى ھ یرد ھذا العقار لعیبھ، وتكون السكنى أو الأجرة التى حصل علیھا ف
ان  دة، ك ذه الم ى ھ ك ف و ھل دة، فل ًللمشترى، لأن العقار مضمونا علیھ فى ھذه الم

ھ الھ ھ، لقول ون الخراج ل ضمان یك لاك علیھ، أى الخسارة تقع علیھ، ففى مقابل ال
)" (الخراج بالضمان)."٩(

شاف :والمراد بالخراج الدخل أو المنفعة التى یحصل علیھا المشترى قبل اكت
ھ . العیب د ب م وج تغلھ، ث ًوھذا الحكم جاء فى حادثة الرجل الذى ابتاع غلاما، فاس

".الخراج بالضمان): "(النبى : فقال البائع؛ لقد استغل عبدى، فقالًعیبا، فرده،
، والمحقوقون من الحنیفة)١٠(وذھب الشافعیة

ص / ٦لابن الھمام، حـ: فتح القدیر. ٣٦ص / ٣للمرغنیانى، حـ: الھدایة شرح البدایة) ١(
.٣٣١٩ص / ٧للكاسانى، حـ: بدائع الصنائع. ٣٥٧

.٧١ص / ٩لابن حزم الظاھرى، حـ: المحلى) ٢(
.٣٥٥ص / ٤لابن المتضى، حـ: البحر الزخام الجامع لمذاھب الأمصار) ٣(
.١٦٨ص / ٤لابن قدامة، حـ: المفتى) ٤(
حاشیة الدسوقى على الشرح . ٥٧٠بیروت، ص –در مقدمات ابن رشد، طبعة دار صا) ٥(

.١١٤ص / ٣الكبیر، حـ
.٢١٢ص / ٢لابن رشد، حـ: بدایة المجتھد) ٦(
.المرجع السابق، نفس الموضع) ٧(
.مقدمات ابن رشد، المرجع السابق، نفس الموضع) ٨(
حدیث رقم ٢٢٥٤ص / ٧والنسائى، حـ. ٣٥١رواه أبو داود فى سنتھ، حدیث رقم ) ٩(

.٢٢٤٣، حدیث رقم ٧٥٤ص / ٢وابن ماجھ، حـ. ٤٤٩٠
.٥٠ص / ٢للشربینى، حـ: مفتى المحتاج. ١٠٨ص / ٣للرملى، حـ: نھایة المحتاج) ١٠(
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ھ أو ) ١( ھ أو منفعت ود علی ین المعق نقص ع ا ی ل م و ك ھ ھ د ب إلى أن العیب المعت
ة،  ھ المالكی ال ب ا ق ھ م ل إلی ًقیمتھ نقصا یفوت بھ غرض صحیح والراحج وما نمی

أخذت بھ غالبیة التشریعات العربیة الحدیثة، حیث فرق بین العیب الیسیر وھو ما 
.ومنع الرد بسببھ، وفى العیب الجسیم أو الكثیر أوجب الرد




ت  ع، وكان ًإذا لم یكن العیب جسیما، واختار المشترى استبقاء العقار المبی
ھ إلا أن الخسارة التى لحقتھ بسبب ھذا ن ل م یك ة الجسامة، ل غ درج م تبل العیب، ل

.مدنى) ٤٤٤م(یطالب بالتعویض عما لحقھ من خسارة وما فاتھ من كسب 
م  ة، أى یعل ئ النی ائع س ان الب ا إذا ك ا لم نقص تبع ویض أو ی د التع ًویزی

)٢.(بالعیب، أو حسن النیة، أى لا یعلم بھ
فالمسألة فیھا أقوال: أما الفقھ الاسلامى:-

ول الأول شافعیة:الق ة وال المبیع ):٣(للحنیف سك ب شترى أن یتم یس للم ل
)٤.(والمطالبة بالأرش، فإما أن یفسخ العقد، وإما أن یمضیھ بجمیع الثمن

ى  مستدلین بأن المشترى حین تمسك بالمبیع وطالب بالأرش فھذا یدل عل
انى ال الكاس صان، ق ال : "رضاه بالعیب، والرضا بالعیب یمنع الرجوع بالنق و ق ل

أمسك المعیب : أنا أمسك المعیب، وآخذ النقصان لیس لھ ذلك، لأن قولھ: المشترى
)٥".(دلالة على الرضا بالمعیب

ة:القول الثانى ة) ٦(ذھب الحنابل ذھب الإمامی ن م ى )٧(والمشھور م ، إل
.أن المشترى لھ أن یمسك المعیب ویرجع على البائع بارش النقص

إذا كان العیب یسیر ینقص من الثمن، فیكون العقد ): ٨(للمالكیة:القول الثالث
.ًلازما، وللمشترى أن یحط من الثمن بمقدار نقص العیب

.٤٢ص / ٦البحر الرائق، حـ. ٧٤ص / ٤حـ: حاشیة ابن عابدین) ١(
.٢٦٢العقود المسماة، ص : أنور سلطان/ د) ٢(
. ١٠٣ص / ١٢للرضى، حـ: المبسوط.٢٨٨ص / ٥للكاسانى، حـ: بدائع الصنائع) ٣(

: روضة الطالبیین وعمدة المفتیین. ٦٦ص / ٣للشیخ نظام، حـ: الفتاوى الھندیة
. ٤٧٨ص / ٣بیروت حـ–زھیر الشاویش، المكتب الاسلامى للنشر : للنووى، تحقیق
.٢٤ص / ٤للرملى، حـ: نھایة المحتاج

.٩١ص / ٣١ف الكویتیة، حـإصدار وزارة الأوقا–الموسوعة الفقھیة الكویتیة ) ٤(
.المرجع السابق، نفس الموضع: بدائع الصنایع) ٥(
.٢١٨ص / ٣للبھوتى، حـ: كشاف القناع. ١٠٩ص / ٤لابن قدامة، حـ: المغنى) ٦(
للشھید زین العابدین ابن الامام منشور جامعة : الروضة البھیة شرح اللمعة الدمشقیة) ٧(

.٣٢٨ص / ١العراق، ح–النجف الدینیة 
بدایة المجتھد؛ لابن . ١١٤ص / ٣لابن عرفة، حـ: حاشیة الدسوقى على الشرح الكبیر) ٨(

.١٧٨ص / ٢رشد، حـ
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القائل بأن للمشترى لھ أن یمسك :وما نرجحھ من ھذه الأقوال القول الثانى
المعیب ویرجع بأرش النقص، فھو أعطى للمشترى الخیار فى استبقاء المبیع 

ئع بأرس النقص، فھو بالخیار بین الإمساك مع التعویض مع الرجوع على البا
.أو الرد) نقص الثمن(

ادة  ع نص الم ین ) ٤٤٤(وھذا یتمشى م ق ب دنى، وللتوفی انون الم ن الق م
ل  ة بجع ول المالكی ول، بخلاف ق ذا الق ذنا بھ ھ الاسلامى أخ انونى والفق نص الق ال

.ھ إلا الحط من الثمنالعقد لازم فى حق المشترى إذا كان العیب یسیر، ولیس ل
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المبحث الثالث
سقوط الضمان من إرادة المشترى

یسقط الضمان من إرادة المشترى، إما بوجود شرط البراءة من العیوب من قبل 
البائع، أو تنازل المشترى عن حقھ فى الضمان، وإما بالتصرف فى العقار أو 

بھلاك العقار بتحویلھ إلى شئ آخر، وقد یسقط الضمان من إدارة المشترك 
:محل البیع، والتوضیح فى المطالب الآتیھ




یعد شرط البراءة من العیوب فى العقار المبیع، من الشروط التى تھدف إلى اسقاط 
الضمان أو تحدیده لاشتراط عدم مسئولیة البائع أو تقییدھا بشأن العیوبالتى 

ًا ھذا الشرط من الصور غیر المباشرة لاسقاط تظھر فى العقار، ویعد أیض
ًالضمان، وھو شرط اتفاقى بین البائع والمشترى صحیحا حسب نصوص 

.القانون
یجوز للمتعاقدین : "من القانون المدنى بقولھا) ٤٥٣(وھذا ما اشارت إلیھ المادة 

بأتفاق خاص أن یزیدا فى الضمان أو ینقصا منھ أو أن یسقطا ھذا الضمان، 
ًأن كل شرط یسقط الضمان أو ینقصھ یقع باطلا إذا كان البائع قد تعمد على 

".ًإخفاء العیب فى المبیع غشا منھ
وھذا یعنى أن الاتفاق على الاعفاء من الضمان جائز بشرط عدم تعمد البائع إخفاء 
ًالعیب فى المبیع غشا منھ، وأن الاتفاق بین البائع والمشترى على عدم تحمل 

ًعیوب المبیع یفسر صحیحا طبقا لھذا النصالبائع بضمان ً)."١(
فإذا تعمد البائع إخفاء العیب أو كان المشترى فى حالة تمنعھ من الاطلاع على 

)٢.(العیب، فعندئذ یلزم البائع بالضمان ویعد الشرط كأن لم یكن
ھ ًفإبرام العقد وتنفیذیھ یجب أن یتم طبقا لما اشتمل علیھ وبطریقة تتفق مع ما یوجب

ًمبدأ حسن النیة، وھو المبدأ الذى یسود تنفیذ العقود جمیعا، والذى یعتبر من 
ضرورة مراعاة الاخلاص : المبادئ الاساسیة فى القانون الحدیث، ویراد بھ

والامانة والنزاھة فى التعامل والتعاون وتوخى القصد والأعتدال والأبتعاد عن 
)٣.(الغش والتدلیس

رج/ د) ١( رازق حسن ف ى سنة : عبد ال اد العرب ة الاتح زم، طبع ن الالت راء م –م ١٩٧٦الأب
.١٢القاھرة، ص 

شخص وتعرض: خمیس خضر/ د) ٢( ضمان تعرضھ ال ائع ب زام الب ر، شروط تحقیق الت الغی
لعام ٤٥العدد الأول لسنة –جامعة القاھرة –بحث منشور فى مجلة القانون الاقتصادیة 

.٢٧، ص ١٩٧٥
.من القانون المدنى) ١٤٨/١(المادة ) ٣(
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ن المسئولیة یكون فى حالة جھلھ بوجود العیب، لذلك فإن إعفاء البائع م
أما فى حالة العلم منھ بوجود العیب فى العقار واشتراط عدم الضمان، كان ھذا 
ًالشرط باطلا، لأن البائع ھنا یكون قد تعمد إخفاء العیب فى العقار، ویكون سئ 

.ًالنیة مخلا بشروط العقد
ًاء من الضمان قد یكون صریحا وشرط البراءة أو ما یعرف بالاتفاق على الاعف

ً.وقد یكون ضمنیا
-:الاتفاق الصریح على اسقاط الضمان: ًأولا

ًقد یتضمن شرط البراءة من العیوب اتفاقا صریحا یعفى البائع من ضمان العیوب  ً
التى قد تكون فى العقار المبیع، ولكى یرتب ھذا الاتفاق أثره وبالتالى لا یكون 

بائع، یلزم أن یكون ھذا الأخیر حسن النیة لم یتعمد للمشترى أن یرجع على ال
ًأخفاء العیب عند الاتفاق، فإذا كان یعلم أن العقار المبیع بھ عیبا وتعمد إخفاء 
ًھذا العیب غشا منھ، بوضع مواد بناء تخفى تصدعات البناء، أو ردم البرك 
فى الأرض محل البیع حتى لا تظھر أمام المشترى، واشترط مع ذلك عدم
ًالضمان، كان ھذا الشرط باطلا، وتبعا لذلك یكون للمشترى الرجوع على  ً
البائع رغم وجود شرط البراءة من العیوب، إذ لا یجوز الاعفاء من المسئولیة 
عن الغش، فالغش یفسد كل شئ، وفى ھذه الحالة یتحمل البائع ضمان العیوب 

ًھرا، ذلك أن خطأ ًالتى إخفاھا بعمل مادى غشا منھ، حتى لو كان العیب ظا
البائع یستغرق خطأ المشترى فى عدم بذل العنایة اللازمة فى بعض أجزاء 

–ًالبناء، وأیضا یشمل الغش إخفاء البائع قرار الإزالة الصادر من الحى 
.بشأن العقار المبیع–مجلس المدینة 

ھذا ویقع على المشترى عبء اثبات سوء نیة البائع وتعمده إخفاء العیب بقصد 
)١.(الغش، ویكون الاثبات بكافة طرق

-:الأتفاق الضمنى على اسقاط الضمان: ًثانیا
مثل ھذا الاتفاق یحصل فى حالة ما إذا قال المشترى اشتریت ھذا العقار على 
مسئولیتى ورغم أن ورود مثل ھذا الشرط یكتنفھ الغموض، وھو فى جمیع 

.لبائع من الضمان القانونىالأحوال لا یعنى اتجاه نیة المتعاقدین إلى اعفاءا
فقد تنصرف نیة المتعاقدین بناء على ھذا الشرط إلى عدم مسئولیة البائع بعد 
معاینة العقار وفحصھ من قبل المشترى، بحیث یتحمل المشترى وحده العیوب 

والقاضى ھو صاحب السلطة التقدیریة فى . التى توجد بالعقار محل البیع
عن إرادة المتعاقدین الحقیقة عند اكتمال تفسیر ھذا الغموض، فھو یبحث 

التعبیر عنھا، ویكون التفسیر بطریقة ضیقة ودون توسیع نطاق، وفى حالة 
الشك حول مدى شمول الاتفاق الموسع للضمان، یجب تفسیره لمصلحة البائع 

.ًبصفتھ مدینا بالالتزام

زام، ص : توفیق حسن فرج/ د. ٧٥٨ص / ٤الوسیط، حـ: السنھورى/ د) ١( الابراء من الالت
١٤.
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لمشترى فى فإنھ یسقط خیار ا:أما شرط البراءة من العیوب فى الفقھ الاسلامى
أن البراء اسقاط،والمحل قابل ): ١(الرجوع على البائع، وھذا ما قال بھ الحنیفة

.للسقوط، فإذا ابرأ المشترى البائع عن العیب فإنھ یسقط خیاره
إذا باع البائع السلعة : وعند المالكیة فقد روى عن الإمام مالك فى مدونتھ أنھ قال

، فإبراء )٢(ترى ولاشئ على البائعبالبراءة، فما أصابھ فإنما یلزم المش
)٣.(المشترى عن العیب یسقط بالخیار

وبھذا یتفق القانون مع الفقھ الاسلامى، وأن كان الفقھ لم یفرق بین ما إذا تعمد 
ًالبائع إخفاء العیب غشا منھ أم حسن النیة ولم یعلم بوجود عیب بالمبیع، و أن 

قھ الاسلامى نھى عن الغش، فإذا كان ھذا یفھم بداھة، لأن الغش مفسدة، والف
.كان البائع سئ النیة فلا یستفید من شرط البراءة

ًفمن علم أن فى سلعتھ عیبا لم یجز لھ بیعھا إلى غیره حتى یبین ھذا العیب حذرا  ً
من الغش، وعلى ذلك اتفق الفقھاء من الحنیفة والمالكیة والشافعیة 

)٤.(والحنابلة
فالحدیث نص فى منع الغش ) ٥"(غشنا فلیس منامن) "(وحجتھم فى ذلك قولة 

)٦.(وتحریمة،والغاش لیس على طریق المسلمین وھدیھم
وبھذا یصح للبائع أن یشترط البراءة من العیوب التى لا یعلمھا، أما العیوب التى 

.یعلمھا ویكتمھا فلا ینفعھ اشتراط البراءة فیھا
نھا التشریع المصرى، حیث وھو ما أخذت بھ التشریعات العربیة الحدیثة، وم

ومع ذلك لا -٢: "...... من القانون المدنى بقولھا) ٤٤٧/٢(نصت المادة 
یضمن البائع العیوب التى كان المشترى یعرفھا وقت البیع، أو كان یستطیع 
أن یتبینھا بنفسھ لو انھ فحص المبیع بعنایة الرجل العادى، إلا إذا أثبت 

خلو المبیع من ھذا العیب، أو أثبت أن البائع قد المشترى أن البائع قد أكد لھ 
.ًتعمد أخفاء العیب غشا منھ

.٢٨٣ص / ٥الكاسانى، حـ: بدائع الصنائع) ١(
رى) ٢( ة الكب ر : المدون ة دار الفك س، طبع ن أن ك ب ام مال ـ–م ١٩٧٨للأم روت، ح ص / ٣بی

٣٣٣.
ة ) ٣( ولى المطبع ة ال ام، الطبع ود والأحك ن العق دیھم م العقد المنظم للحكام فیما یجرى بین أی

.١٣٠١بیروت –العامریة بمصر، ودار الكتب العلمیة 
ة :الدر المختار شرح تنویر الأبصار) ٤( ة الثانی ـ، ١٣٨٦لمحمد بن على الحصكفى، الطبع ھ

ـ: ، حاشیة الدسوقى٤٧ص / ٥بیروت، حـ–دار الفكر  اج١٢٨ص / ٣ح ى المحت : ، مفت
.٦٣ص / ٢للشربینى، حـ

ى صحیحھ) ٥( سلم ف ـ: رواه م ابق، ح ع س اقى، مرج د الب ؤاد عب د ف ق محم ٩٩ص / ١تحقی
.١٠١حدیث رقم 

.٢٤ص / ١٣نى، حـلابن حجر العسقلا: فتح البارى) ٦(
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


ًالتصرف فى العقار محل البیع، إما أن یكون تصرفا قانونیا وھو ما : ً
یترتب علیھ أثر قانونى فى العقار المعیب، كنقل ملكیتھ للغیر بالبیع أو الھبة، أو 

ً، وأما أن یكون تصرفا مادیا)١(شاء حق عینى علیھ، كالارتفاق والرھنإن وھو : ً
ًما یترتب علیھ أثر مادى فى العقار محل البیع، كھدمھ كلیا أو جزئیا أو تعدیلھ أو  ً
تغییر جوھره بأن حولھ من أرض فضاء إلى عمارة سكینة مكونة من عدة 

ًكان التصرف قانونیا أو مادیا، ًوأیا) ٢(إلى محل تجارىطوابق، أو تحویل العقار ً
فھو یدل على التنازل الضمنى من قبل المشترى عن حقھ فى الضمان ورضاه 

.بالعیب، وعلیھ یسقط الضمان
إذا تصرف المشترى فى المبیع، فإن : "فقد ذكر العلامة السنھورى فى وسیطھ

ًتصرفھ بعد اطلاعھ على العیب یعد نزولا ضمنیا عن ضمان العیب، إلا إذا ً
احتفظ بحقھ قبل التصرف، وعند ذلك لا یرجع على البائع إلا بالتعویض عن 

)٣".(العیب
وھذا یعنى سقوط حق المشترى فى الرجوع بالضمان على البائع إذا تصرف فى 
ًالعقار المبیع رغم وجود العیب، لأنھ رضى ضمنیا بقبول العقار على ما ھو 

تصرف فى العقار، فإذا احتفظ بحق علیھ، إلا إذا احتفظ بحق الضمان قبل ال
.فى الضمان فلیس لھ إلا التعویض بمقدار العیب
وھو ما یعرف بخروج المبیع :أما التصرف فى العقار المعیب فى الفقھ الاسلامى

عن ملك المشترى، قد یكون باستعمالھ أو استغلالھ، كسكنى الدار وزارعة 
ھ، فإذا كان ھذا التصرف قبل الأرض أو تأجیرھا أو ببیع العقار المعقود علی

إن استغل : "العلم بالعیب، فإنھ لا یسقط الخیار ویبقى الضمان، قال ابن قدامة
ًالمبیع، أو تصرف فیھ تصرفا دالا على الرضا قبل علمھ بالعیب لم یسقط  ً

وإن فعلھ بعد علمھ بعیبھ بطل خیاره فى قول عامة أھل ..... خیاره 
)٤".(العلم

ادیة على غیر وجھ الاستعمال المؤدیة إلى إتلاف المبیع، كھدم أما التصرفات الم
العقار أو قطع الاشجار المثمرة أو ردم الآبار، فقد ذھب جمھور الفقھاء من 

دكتور) ١( تاذنا ال نة : اس اھرة س ة الق انونى، طبع دخل الق ى، الم ود لطف سام محم د ح محم
.٤٣٤، ص ٢٠٠٨

.٥٠١ص / ٢الوسیط، حـ: السنھورى/ د) ٢(
.٧٤٨ص / ٤الوسیط، حـ: السنھورى/ د) ٣(
.٢٤ص / ٤لابن قدامة، حـ: المغنى) ٤(
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، إلى أن المشترى إذا تصرف فى )١(الحنیفة، والمالكیة، والشافعیة، والحنابلة
المشترى بعد ًالمبیع كان ذلك إسقاطا لحقھ فى الخیار، فأى تصرف یوجد من 

ًالعلم بالعیب یدل على الرضا بالعیب نحو ما إذا كان ثوبا فصبغھ فإنھ یبطل 
ًحق الرد، وعلیھ لو كان دارا فھدمھ، أو تصرف علیھ بالبیع، ویرجع العیب 
فى سقوط حقھ فى خیار العیب والرجوع على البائع، لعدم تمكنھ من رد المبیع 

.عند الفسخ
مى بین خروج المبیع عن ملك المشترى بعوض كالبیع، ھذا وقد فرق الفقھ الاسلا

:وخروجھ بغیر عوض كالھبة
:خروج المبیع المعیب عن ملك المشترى بعوض-١

ًإذا خرج المبیع المعیب عن ملك المشترى بعوض، كأن باع أحمد لبكر عقارا 
ًمعیبا ثم باعھ بكر لحسین، فإما أن یكون بكرا عالما بالعیب قبل بیعھ لحسین ً ً

ًلا، فإن كان عالما بعیبھ ثم أقدم على بیعھ، فإن حقھ فى الارش یسقط، –أو 
وذلك لأن تصرفھ یدل على رضاه بالعیب دلالة، والرضا مسقط لحق المطالبة 

، وأن كان غیر عالم بعیبھ ثم باعھ لحسین، فقد اختلف الفقھاء فى )٢(بالأرش
ض قبل رجوع الثانى أحقیة المشترى الأول وھو بكر فى الرجوع بأرش النق

)٣(وھو حسین علیھ بالأرش وفى ھذا ذھب الحنیفة
، إلى أن المشترى الأول لا )٥(، وبھ قال بعض الحنابلة)٤(والمذھب عند الشافعیة

یرجع بالارش على البائع إلا إذا رجع علیھ المشترى الثانى، ووافقھم فى ذلك 
)٦.(المالكیھ

، فى رأى مرجوح عنھم، )٨(شافعیة، وال)٧(وذھب الحنابلة فى ظاھر مذھبھم
؛ إلى أن المشترى الأول یجوز لھ أن یطالب فى الحال ولو )٩(وبعض المالكیة

ھو رأى : والراجح وما نمیل إلیھ فى ذلك. لم یرجع علیھ المشترى الثانى
إن المشترى الأول لیس لھ الرجوع بأرش النقص إلا إذا : الجمھور الذین قالوا

انى بأرش العیب، لعدم لحوق الضرر بالمشترى رجع علیھ المشترى الث
)١٠.(ًالأول، والارش إنما شرع جبرا للضرر

ـ: بدائع الصنائع) ١( ل.٢٨٢ص / ٥الكاسانى، ح اج والأكلی ـ: الت اطى، ح . ٣٥١ص / ٦للغرن
د : الكافى فى فقھ الامام أحمد. ٨٥ص / ٢للشربینى، حـ: مفتى المحتاج ن أحم د الله ب العب

.٨٦ص / ٢بیروت، حـ–بن قدامة، الطبعة الأولى دار الكتب العلمیة 
.الأرش صورة من صور التعویض فى الفقھ الاسلامى) ٢(
.٣٣٥٥ص / ٧نى، حـللكاسا: بدائع الصنائع) ٣(
.٣١٩ص / ١٢حـ: تكملة المجموع) ٤(
.١٧٥ص / ٤لابن قدامة، حـ: المغنى) ٥(
.١٢٥ص / ٣للدردیر، حـ: الشرح الكبیر) ٦(
.لابن قدامة، المرجع السابق، نفس الموضع: المغنى) ٧(
.المرجع السابق، نفس الموضع: تكملة المجموع) ٨(
.١٧٩ص/ ٢لابن رشد، حـ: بدایة المجتھد) ٩(
.٥٦٧ص / ٢للشربینى، حـ: مغنى المحتاج) ١٠(
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: خروج المبیع المعیب من ملك المشترى بغیر عوض-٢
إذا خرج العقار المعیب من ملك المشترى بغیر عوض، كما لو وھب المشترى 

یجوز رد العقار المعیب أو تصدق بھ أو وقفھ، فإن الفقھاء اتفقوا على أنھ لا
المعیب على بائعھ، وذلك لأن المعیب قد خرج من ملك المشترى بھبتھ إیاه 
إلى ملك الموھوب لھ، ولا یصلح الرجوع فى الھبة عند جمھور الفقھاء كى 

)١. (یتمكن المشترى من رد المعیب إلى البائع
–ثم اختلفوا بعد ذلك فى أحقیة المشترى فى الرجوع بأرش النقص 

:لى مذھبینع–التعویض 
: ، إلى)٤(، والحنابلة )٣(،والشافعیة فى المعتمد عندھم )٢(ذھب الحنیفة :الأول

أن المشترى لیس لھ الرجوع على البائع بأرش النقص، وذلك لأن أقتناع رد 
ً.المعیب كان بفعل المشترى حیث أخرجھ من ملكھ بھبتة فكانھ رضى بھ معیبا

، إلى أن المشترى لھ حق )٦(ر المعتمد ، والشافعیة فى غی)٥(وذھب المالكیة 
الرجوع بالأرش على البائع، ونحن نرجح المذھب الأول القائل بعدم جواز 
الرجوع على البائع، وذلك لأن المعیب قد خرج من ملك المشترى بھبتة إیاه 

.إلى ملك الموھوب لھ
لشئ وعلیھ لا یجوز للمشترى الرجوع على البائع بضمان العیب، إذا تصرف فى ا

.ًالمبیع تصرفا لا یمكن بھ الرجوع إلیھ، فیمتنع الضمان
ًنرى أن المشترى إذا تصرف فى العقار المعیب أیا كان ھذا :وفى النھایة

ًالتصرف مادیا أو قانونیا، فإن تصرفھ ھذا یعتبر تنازل ضمنى عن الضمان، إلا  ً
ن العیب، أو إذا احتفظ بحقھ قبل التصرف، وعند ذلك لا یرجع علیھ بالتعویض ع

فى حالة رد المشترى الثانى العقار المعیب بعیب قدیم ومؤثر فى قیمة العقار 
مبنى على غش وتدلیس من قبل البائع، وھذا ما قال بھ الفقھ الاسلامى كما ذكر 
ًسالفا، وأن كان فرق بین التصرف بعوض والتصرف بغیر عوض، ففى الأول 

یجز الرجوع على البائع، ونلاحظ أن أجاز الرجوع بنقص الثمن، وفى الثانى لم
.ًالقانون المدنى لا یختلف عن الفقھ الاسلامى بل ھو متأثرا بھ

البحر . ٦١ص / ٢للشربینى، حـ: و مغنى المحتاج. ٥٥٨ص / ٥لابن قدامة، حـ: المفتى) ١(
.١٢٥ص / ٣للدردیر، حـ: الشرح الكبیر. ٦٠ص / ٦الرائق، حـ

.٦٠ص / ٦مرجع سابق، حـ: البحر الرائق) ٢(
.١٢٥ص / ٣مرجع سابق، حـ: نھایة المحتاج) ٣(
.١٧٤ص / ٤لابن قدامة، حـ: المفتى) ٤(
.١٢٥ص / ٣مرجع سابق، حـ: الشرح الكبیر) ٥(
.١٧٤ص / ٤مرجع سابق، حـ: المفتى) ٦(
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


الھلاك یعنى زوال الشئ المبیع من الوجود بمقوماتھ الطبیعیة بسبب أجنبى لا دخل 
ًلمعیب أرضا وبناء إذا ، وھذا ھو الھلاك الكلى، كھلاك العقار ا)١(للانسان فیھ ً

ًكان مجاورا للبحر أو النھر فانجرف مع زیادة منسوب المیاه، وقد یكون الھلاك 
بحادث مادى بفعل الإنسان، سواء كان من المشترى أو من الغیر كھدم العقار أو 
ضیاع معالمھ بحیث لا یمكن معرفة العیب، ھذا ولا یعد من قبیل الھلاك تأمیم 

بیع بأمر من القضاء فى المزاد العلنى أو نزع ملكیة العقار المبیع أو بیع الم
).٢(للمنفعة أو اسیتلاء الاصلاح الزراعى على الأطیان المبیعة

من القانون المدنى، فإن المشرع قد ربط تبعة الھلاك ) ٤٣٧(ووفقا لما جاء فى المادة 
نفسخ البیع واسترد والتسلیم، فإذا ھلك المبیع قبل التسلیم لسبب لا ید للبائع فیھ، ا

المشترى الثمن إلا إذا كان الھلاك بعد اعذار المشترى لتسلیم المبیع، فإن تبعة 
الھلاكھ تكون على المشترى، ذلك ان ارتباط تبعة الھلاك بالتسلیم لا بانتقال
الملكیة، فبتسلیم المیبع للمشترى تنتقل تبعة الھلاك إلیھ، حتى ولو لم یتم نقل 

ًتحقق ذلك إذا كان المبیع عقارا، وانتقلت حیازتھ إلى المشترى الملكیة إلیھ، وی
دون ان یكون قد سجل عقده، فعلى المشترى لا على البائع تقع تبعة الھلاك رغم 

).٣(أن البائع ما زال ھو المالك ما دام البیع لم یسجل
إذا كان ھذا فى تحمل تبعة ھلاك المبیع بعد التسلیم والتى تكون على المشترى 

ًھل تنطبق التبعیة أیضا على الضمان، وبالتالى إذا ھلك العقار المعیب بعد ف
التسلیم یسقط الضمان بالتبعیة؟

تبقى : " من القانون المدنى بقولھا) ٤٥١(كادت تجیب عن ھذا السؤال المادة 
".دعوى الضمان ولو ھلك المبیع بأى سبب كان 

ترى بعد ان یتسلمھ، وتبقى وھذا یعنى ان ھلاك المبیع المعیب یقع على المش
دعوى الضمان قائمة، ولم تمیز ھذه المادة بین ما إذا كان الھلاك بسبب قوة 

، أو كان الھلاك قبل أو بعد اكتشاف )٤(قاھرة أو فعل المشترى أو بغیره

سة ٩٠٩، صـ٢٨م، أحكام محكمة النقض السنة ٥/٤/١٩٧٧نقضى مدنى جسلة) ١( نقضى مدنى جل
.١٨٨، صـ٢٢م، أحكام محكمة النقض السنة ١٦/٢/١٩٧١

.٢٠٥، صـ١٧، أحكام محكمة النقض السنة ١/٢/١٩٦٦لسة نقض مدنى ج) ٢(
دنى، صـ: السمنھورى/ د) ٣( انون الم رح الق ى ش ع : أنورسلطان/ د. ٦١٣، صـ٤الوسیط ف د بی عق

. ٣٦٠، صـ١٩٦٦طبعة 
اھرة ، صـ–دار النھضة العربیة –عقد بیع –العقود المدنیة الكبیرة : خمیس خضر/ د / د. ١٩٢الق

ة صـ-الوجیز فى شرح أحكام عقد البیع، طبعة : محمد على عمران  –١٩٢دار النھضة العربی
.٢٢٩القاھرة، صـ

دى/ د) ٤( سعید رش د ال روت : محم ة، بی ضة العربی ع، دار النھ د البی ام عق ، ١٩٩٢أحك
.١٧٧صـ
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العیب، وما إذا كان ھناك إخطار من قبل المشترى للبائع بالعیب، لذا تجب 
:التفرقة بین حالتین

ھلاك العقار المعیب بعد التسلیم وقبل إثبات العیب ورفع الدعوى، : الأولىالحالة 
وفى ھذه الحالة یسقط الضمان بالتبعة لھلاك العقار محل البیع من إرادة 

.المشترى ولا شئ على البائع، لعدم وجود محل الضمان
فھنا ھلاك العقار بعد التسلیم وإثبات العیب ورفع دعوى الضمان، : الحالة الثانیة

یسقط حق رد العقار وفسخ العقد للاستحالة، ویبقى الضمان فقط للمشترى فى 
:" من القانون المدنى) ٤٥١(صورة تعویض، وھذا ما یفھم من نص المادة 

فیرجع المشترى على " تبقى دعوى الضمان ولو ھلك المبیع بأى سبب كان
والوقت ،)١(البائع بالضمان بشرط ان یخطره بالعیب فى الوقت الملائم

الملائم قبل ھلاك العقار لا بعده، أو اثبت العیب قبل الھلاك بمحضر رسمى 
. من ھیئة ھندسیة ثم ھلك ھذا العقار

أما إذا لم یخطر المشترى البائع بالعیب قبل الھلاك، فیسقط حقھ فى الضمان، وھذا 
یعنى ان المشترى یخسر المبیع وفى نفس الوقت یكون علیھ دفع الثمن للبائع
ان لم یكن قد دفعھ، ویرجع ذلك إلى ان البیع قد استقر بالتسلیم للمشترى فتقرر 

.علیھ الثمن
إذا أخطر المشترى :" مدنى بمفھوم المخالفة بقولھا ) ٤٥٠(وھذا ما اكدتھ المادة 

فیفھم من ھذا " البائع بالعیب فى الوقت الملائم كان لھ ان یرجع بالضمان
ر البائع بالعیب قبل ھلاك العقار یسقط حقھ فى النص ان المشترى اذا لم یخط

.الضمان، ولا یحق لھ مطالبة البائع بأى شئ
إن ھلاك المبیع فى ید البائع مانع : أما ما بینھ الفقھ الاسلامى فى ھذا الصدد ھو

من موانع الرد لفوات المحل، ولا یرجع البائع بشئ من الثمن على المشترى، 
.قبل تسلیم المبیعلأنھ من یتحمل تبعة الھلاك

فجمھور الفقھاء من –بعد التسلیم –العقار –أما ھلاك المبیع 
، بینو ان الھلاك )٥(، والحنابلة )٤(، والشافعیة)٣(،والمالكیة)٢(الصاحبین

ھنا یمنع الرد لفوات المحل، ولكنھ لا یمنع الأرش ، لأن المشترى تصرف 

.من القانون المدنى) ٤٥٠(المادة ) ١(
.٢٨٣صـ/ ٥للكاساتى، جـ: بدائع الصنائع) ٢(
ى " للامام محمد بن أحمد بن جزى: قھیةالقوانین الف) ٣( ة الاول ـ ١٤٠٤الفرناضى ، الطبع ھ

ر . ٢٩٢بیروت ، صـ–م دار الكتاب العربى ١٩٨٤=  حاشیة الدسوقى على الشرح الكبی
.١٤٥صـ/ ٣جـ

.٥٨، صـ٢للشربینى، جـ: مغنى المحتاج) ٤(
٢١صـ/ ٢جـالكافى فى فقھ الامام أحمد ،. ٢٣٠صـ/ ٦لابن قدامة، جـ: المغنى) ٥(
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ًبالمبیع تصرفا صحیحا حیث ھو یملكھ، وخالفھ ، فى أن الھلاك )١(م أبو حنیفھً
).٢(یمنع الرد والأرش

یفھم مما سبق ان الفقھاء اتفقوا على انھ إذا ھلك المبیع العقار بعد التسلیم فإن البیع 
ًویكون ھلاكھ على المشترى أیا كان سبب الھلاك، ولكنھ لا یمنع من . لا یفسخ

.الضمان وھو التعویض المشار إلیھ بالإرش
فقد جعل تبعة الھلاك على المشترى وبالاضافة للضمان، فلا رد ولا أما ابو حنیفة

.أرش 
مدنى تتفق ) ٤٥١(نجد ان المادة : وبالمقارنة بین القانون المدنى والفقھ الاسلامى

مع رأى جمھور الفقھاء فى حالة ھلاك المبیع المعیب فإن تبعة ھلاكھ تقع على 
حالة الأولى تتفق مع رأى أبى حنیفة المشترى بعد التسلیم، ویبقى لھ الضمان وال

القائل بان الھلاك یمنع من الرد والأرش اى الضمان، فى حالة الھلاك قبل اثبات 
. العیب وإخطار البائع بھ 

وبھذا یتفق القانون المدنى مع الفقھ الاسلامى فى ان الھلاك یمنع من فسخ العقد 
.ورد المبیع المعیب لفوات المحل، ویبقى الضمان




عند الشراء والھدف من ذلك -العقار–یقع على عاتق المشترى فحص المبیع 
التأكد من سلامة المبیع من وجود عیب خفي، ولكن قد لا یستطیع المشترى 
للعقار ذلك حیث قد لا یتمكن من عملیة الفحص إلا بعد ان یتسلم الشئ 

ًكنى العقار واستكمالا وقد یكتشف عیبا خفیا فى العقار أو بعد س). ٣(المبیع ً ً
المبیع، وھنا یثور التساؤل عن المدة اللازمة للمطالبة بحق ضمان العیب 

من القانون المدنى عن ھذا ) ٤٥٢(الخفى من قبل المشترى؟ أجابت المادة
التساؤل وبینت المدة اللازمة والتى فیھا یحق للمشترى الرجوع على البائع 

:ضمان العیب الخفي، بقولھاب
م -١ و ل ع ول سلیم المبی ت ت ن وق نة م تسقط بالتقادم دعوى الضمان إذا انقضت س

.یكشف المشترى العیب إلا بعد ذلك مالم یقبل البائع ان یلتزم بالضمان لمدة أطول
اء على-٢ د اخف ھ تعم ت ب ادم إذا ثب ام التق أنھ لا یجوز للبائع ان یتمسك بالسنة لتم

".ًغشا منھالعیب 
یفھم من ھذا النص ، ان المشرع المصرى قد حدد مدة معینة لإقامة دعوى 
الضمان، وھذه المدة ھى سنة من وقت تسلم المشترى المبیع، بعدھا یسقط حق 
المشترى فى الضمان ، غیر ان البائع إذا تعمد إخفاء العیب الخفى بالغش 

.٢٨٣صـ/ ، ٥للكاسانى، جـ: بدائع الصنائع) ١(
.الأرش نوع من التعویض فى الفقھ الاسلامى یقدر بثلث الدیة) ٢(
ى : اسماعیل غانم/ د) ٣( ة الأول ع ، الطبع د البی ى عق وجیز ف ة١٩٦٣ال دالله وھب ة عب -مكتب

.١٩٣مصر، صـ
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شرة سنة من وقت والتدلیس، فلا تسقط دعوى الضمان إلا بمضى خمس ع
).١(البیع

متى أثبت المشترى أن إخفاء العیب كان بغش البائع، كأن یقوم بائع أرض غیر 
ًصالحة للزراعة أصلا بوضع تراب یوھم المشترى أنھا صالحة للزراعة 

أن الأرض ) ٤٥٢/١(ویكتشف المشترى بعد انقضاء المدة التى حددتھا المادة
مشترى بالرغم من رفعھا أمام القضاء صخریة ، فعندئذ تقبل الدعوى من ال

بعد مرور سنة على تسلم العقار، وھذا ما استقر علیھ قضاء محكمة النقض، 
ًواحالة تعمد البائع إخفاء العیب والمبیع غشا منھ، فلا تسقط دعوى الضمان إلا 

) .٢(بمضى خمس عشرة سنة من وقت البیع
ًعقار سواء كان بناء أو أرضا، ویتحمل المشترى عبء إثبات أن إخفاء العیب فى ال ً

بغش من البائع ، بكافة طرق الإثبات، وذلك أننا بصدد واقعة مادیة یجوز 
إثباتھا بكافة طرق الإثبات، فإذا أثبت ھذه الواقعة فعندئذ یرجع لھ الحق 

.والضمان
ونلاحظ ان المشرع قد رأى فى تقصیر المدة فى دعوى الضمان بسنة من وقت 

ًحالة عدم وجود غش أو تدلیس من البائع تحقیقا لاستقرار تسلم المبیع فى 
ًالتعامل بحیث لا یبقى البائع مھددا بالضمان لمدة أطول بالرغم من اكتشاف 
المشترى للعیب، فمتى تسلم المشترى العقار وسكت عن رفع دعواه بالضمان 

.لمدة تزید عن سنة فعندئذ یفسر ھذا السكوت على رضا المشترى بالعیب
یجب على المشترى بمجرد تسلمھ للمبیع ان یتحقق من حالتھ فور تمكنھ من حیث

ًذلك، وفقا للمألوف فى  التعامل حتى إذا ما وجد بھ عیبا یخطر بھ البائع لیحفظ  ً
ًحقھ والضمان، لأنھ لولم یفحصھ مع إمكان ذلك یعد مھملا ویسقط حقھ 

.والضمان
شترى ان لا یتمادى فى إھمالھ فى ومما لا شك فیھ فإن ھذا الحكم یحتم على الم

.فرض المبیع وفى مطالبة البائع بالضمان
البائع المشترى –من القانون المدنى یجوز للطرفین ) ٤٥٢(ًوطبقا لنص المادة 

الاتفاق على إحالة مدة التقادم ، لأن فى ذلك زیادة فى حمایة المشترى فى 
ًجائزا لأشار إلیھ النص كما حین لا یجوز تقصیر ھذه المدة ، لأنھ لو كان ذلك 

أشار إلى حالة إطالة المدة، كما ان مدة التقادم فى الأصل لا یجوز الاتفاق 
على تعدیلھا ، وعلیھ فالسماح ھنا بإطالة المدة جاء على سبیل الاستثناء 

).٣(وحمایة للمشترى

.٢٦السنة –ق ٤٠/لسنة٦٠٨م طعن رقم ٢٨/١٠/١٩٧٩نقض مدنى، جلسة ) ١(
.الطعن السابق ، نفس الموضح) ٢(
ادة ) ٣( دنى ) ٣٨٨(الم ا لا -١:" م ھ، كم ق فی وت الح ل ثب ادم قب ن التق زول ع وز الن لا یج

.یجوز الاتفاق على أن یتم التقادم فى مدة تختلف عن المدة التى عینھا القانون
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الغش كما ان البائع لا یستطیع التمسك بھذه المدة إذا كان قد تعمد إخفاء العیب ب
)١. (والتدلیس

أما الفقھ الاسلامى فقد اختلف الفقھاء فى مدة رجوع المشترى على البائع 
: بضمان العیب، وھو ما یعرف بمدة خیار العیب على النحو التالى 

، إلى ان خیار )٢(ذھب الحنفیة، والمالكیة، والحنابلة، والظاھریة، :الرأى الأول
.العیب على التراخى

أما مدة الخیار عند الذین قالوا بجوازه، فرأى مالك أن :" ایة المجتھدفقد ورد فى بد
ذلك لیس لھ قدر محدود فى نفسھ، وإنما تتعدد الحاجة، إلى اختلاف المبیعات 

مثل الیوم والیومین فى اختیار الثوب، والجمعة والخمسة أیام فى : ، فقال
)".٣(اختیار الجاریة والشھر ونحوه فى اختیار الدار

دلین بأن الخیار شرع لدفع ضرر متحقق، فكان على التراضى ، ولا یسقط مست
)٤(كالقصاص، فیثبت بلا تحدید مدة، حتى یقروا بترك حقھم

، وثبت ذلك ) ٥(وھو للشافعیة حیث قالوا خیار العیب على الفور : الرأى الثانى
ًإجماعا، فإذا ظھر المشترى على عیب یجب علیھ ان یرده فورا ودون  ً

).٦(رتأخی
مستدلین بان الأصل فى البیع اللزوم، فیبطل بالتأخیر من غیر عذر، لأنھ شرع أى 

ًالخیار دفعا للضرر، فكان فوریا كالشفعة ً)٧.(
ونحن من جانبنا نرجح الرأى الأول الذى ذھب إلى ان خیار العیب على التراخى 

من ) ٤٥٢(وھذا الرأى یتمشى مع مدة الضمان المنصوص علیھا فى المادة 
القانون المدنى، وھنا ترك للمتعاقدین الرجوع خلال المدة المتفق علیھا طالت 

أما : " أم قصرت ، وھو ما فھم من النص الوارد فى بدایة المجتھد لابن رشد
مدة الخیار عند الذین قالوا بجوازه، فرأى مالك أن ذلك لیس لھ قدر محدود فى 

مثل الیوم والیومین فى : یعات، فقال نفسھ، إنما تتعدد الحاجة، الى اختلاف المب

زل و) ١( ھ أن ین ى حقوق ك التصرف ف د وإنما یجوز لكل شخص یمل ادم بع و ضمنا عن التق ًل
"ًثبوت الحق فیھ، على أن ھذا النزول لا ینفذ فى حق الدائنین إذا صدر إضرارا بھم

ـ) ٢( دین، ج د. ٣٢صـ/ ٥حاشیة ابن عاب ة المجتھ ـ: بدای ن رشد،ج ى٢٠٩صـ/ ٢لاب : المغن
ن جزم . ٨٩صـ/٢الكافى فى فقھ الإمام أحمد، ج١٠٩صـ/٤لابن قدامة ، جـ ى لاب المحل

.٩٣صـ/٩جـ،
٢٠٩ص،/ ٢لابن رشد ، جـ: بدایة المجتھد ) ٣(
ى) ٤( ح : المغن س الموض سابق نف ع ال ة المرج ن قدام ى . لاب ع : المحل زم ، المرج ن ح لاب

.السابق نفس الموضح
ة) ٥( رى الفقھی اوى الكب ة : الفت ى ، طبع ر الھیثم ن حج ة ١٩٨٣لاب ب العلمی –، دار الكت

ـ روت ج ـ/ ٢بی ذب . ١٤٥ص ـ: المھ شیرازى، ج ـ/١لل اج . ٢٨٩ص ى المحت : مغن
٥٦صـ/٢للشربینى، جـ

ـ) ٦( اج. ٤٧صـ /٤نھایة المحتاج للرملى، ج ى المحت سابق نفس : مغن شربینى المرجع ال لل
للشیرازى المرجع السابق نفس الموضح : الموضح، المھذب 

المرجع السابق نفس الموضح : للشربینى : معنى المحتاج ) ٧(
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اختیار الثوب، والجمعة والخمسة أیام فى اخیار الجاریة، والشھر ونحوه فى 
)".١(اختیار الدار

ب فیجب أما الرأى الثانى شترى العی شف الم دما یكت صلح عن فنعتقد أنھ ی
.ًعلیھ إخطار البائع فورا وإلا سقط حقھ فى الرجوع بخیار العیب 

.أعلمھذا والله

.مجتھد لابن رشد ، المرجع السابق نفس الوضحبدایة ال) ١(
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ملخص البحث
إن ضمان العیوب الخفیة ھو صورة من صور الالتزام التى یتحملھا البائع، ولكن 
مع ظھور صورة جدیدة للتعاقد، ومع تطور الاستثمار العقارى وزیادة حركة 
البناء والتشیید، أصبحت العیوب أكثر مما كانت علیھ فى الماضى، حیث 

اء من أجل الربح السریع، وبناء الوحدات الأبراج العالیة والغش فى مواد البن
أو الفیلات والعمارات بقصد بیعھا جاھزة على المفتاح كما ) الشقق(السكنیة 

ًیقال، خاصة أن المشترى فى الغالب لا یكون موجودا وقت تأسیس البناء، 
ًالأمر الذى یتعذر معھ كشف العیوب الخفیة بالمشاھدة فقط، ورفعا للضرر 

ملات ونشر الثقة بین البائع والمشترى، نص القانون المدنى ًواستقراراللمعا
:منھ على ) ٤٤٧(على أحكام الضمان فى المادة 

ًالبائع ملزما بالضمان إذا لم یتوافر فى المبیع وقت التسلیم الصفات یكون-١
التى كفل للمشترى وجودھا فیھ، أو إذا كان بالمبیع عیب ینقص من قیمتھ 

مقصوده مستفاد مما ھو مبین فى العقد أو مما ھو أو نفعھ بحسب الغایة ال
ظاھر من طبیعة الشئ، أو الغرض الذى أعد لھ، ویضمن البائع ھذا 

.ًالعیب ولو لم یكن عالما بوجوده
ذلك لا یضمن البائع العیوب التى كان المشترى یعرفھا وقت البیع، ومع-٢

ة الرجل أو كان یستطیع أن یتبینھا  بنفسھ لو أنھ فحص المبیع بعنای
العادى، إلا إذا أثبت المشترى أن البائع قد أكد لھ خلو المبیع من ھذا 
ًالعیب، أو أثبت أن البائع قد تعمد اخفاء العیب غشا منھ، وكذلك الفقھ 

.الإسلامى الذى اعتبر العیب الخفى صورة من صور خیار العیب
مدنى والفقھ واستھدفت ھذه الدراسة معنى ضمان العیوب الخفیھ فى القانون ال

ًالإسلامى، من خلال بیان الشروط الواجب توافرھا لإعتبار العیب خفیا، 
مقارنة ببعض الصور القانونیة المشابھة كالخطأ والتدلیس، والخیارات 
الشرعیة، بالإضافة إلى الصور المعاصرة للعیوب الخفیھ فى مجالات الأبنیة 

.والتشیید والأراضى الزراعیة والفضاء
الدراسة على بیان ما یترتب على وجود العیب الخفى من أثارمن وقامت ھذه

الناحیتین القانونیة والشرعیة، حیث المقارنة بین القانون المدنى والفقھ 
الإسلامى، مع الإشارة إلى الحالات التى یسقط فیھا الضمان من إدارة 

.  المشترى، وأھم النتائج والتوصیات المستفاده من ھذه الدراسة
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تمــةالخا
بعد إستكمال ھذا البحث بعون الله تعالى وتوفیقھ، وما بذل فیھ من جھد من خلال 
التجول فى كتب الفقھ القانونیة والشرعیة، والدوریات العلمیة والتشریعات 
الحدیثة، وأحكام الفضاء المصرى، والمقارنات أمكن إستخلاص أھم النتائج 

:والتوصیات المستفادة من ھذه الدراسة 
:النتائـج: ًأولا
إن المشرع المصرى فى تنظیمھ أحكام ضمان العیوب الخفیھ فى المبیع، -١

أخذ بعین الإعتبار ما تملیھ مقتضیات العدالة، وما یوجبھ مبدأ حسن قد
.النیھ فى المعاملات

ضمان العیوب الخفیھ لا یقتصر على المبیع المنقول فى صورتھ إن-٢
شمل المنقول والعقار، فمع زیادة بل ی–حمایة المستھلك –التقلیدیة 

الإستثمار العقارى وعیوب المبانى وإنھیارھا، بسبب الغش فى مواد 
ًالبناء، وزیادة الأدوار المخالفة لنظام التراخیص، سعیا وراء الكسب 
السریع، كل ذلك یجعل ضمان العیوب الخفیھ كما فى المنقول یكون فى 

.نیة التى قد تنھار علیھالعقار، والضحیة ھنا مشترى الوحدة السك
ًضمان العیوب الخفیھ فى بیع العقار، یخلق نوعا من التوازن بین -٣

مصلحة البائع والمشترى والطمأنینة فى المعاملات، الأمر الذى یعمل 
.على نمو وزیادة الإستثمار العقارى

ما :" أتفق فقھاء القانون مع فقھاء الفقھ الإسلامى، فى تعریفھم للعیب بأنھ-٤
"من قیمة المبیع أو الإنتفاع بھینقص

أخذت غالبیة التشریعات العربیة بما فیھا التشریع المصرى بمذھب -٥
الحنفیھ والحنابلھ فى وجوب إخطار البائع بالعیب فى مدة معقولة، وفى 
ًحالة عدم الإخطار من قبل المشترى اعتبر قابلا للمبیع راضیا عن  ً

.العیب، ویسقط حقھ فى الضمان
ه الدراسة أن أحكام ضمان العیوب الخفیة فى المبیع، لیست أظھرت ھذ-٦

من النظام العام، وبالتالى یجوز للمتعاقدین بإتفاق خاص بإرادتھما أن 
یزیدا فیھا بالتشدید أو أن ینقصا منھا، أو أن یسقطا ھذا الضمان، بما 
یتلاءم ورغبتھما والظروف المحیطة بھما، بإستثناء حالة تعمد البائع 

.ًالعیب غشا منھ، لأن الغش یفسد كل شئإخفاء 
عالج الفقھ الإسلامى نظام العیوب الخفیھ تحت إصطلاح خیار العیب، -٧

وھذا الخیار یثبت للمشترى دون حاجة إلى اشتراطھ فى العقد، إذ أنھ 
یثبت بالشروط دلالة، إذ سلامة المبیع من العیب شرط ضمنى فى العقد، 

ًعقد دلالة فقد صارت كالشرط نصا، ولما كانت السلامة مشروطة فى ال
فكتمان العیب مخالف لشرط السلامة فى البیع، وھو أكل الأموال الناس 

.بالباطل، فثبت الخیار لحمایة المشترى
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میز الفقھ الإسلامى بین العیب الخفى وفوات الوصف المطلوب، بخلاف -٨
م، القانون المدنى الذى دمج ھذین الموضوعین ورتب علیھما نفس الأحكا

ًفى حین أنھما یختلفان مفھوما وحكما، فمن حیث المفھوم لیس فوات : ً
الوصف من قبیل العیب ولا یشملھ التعریف، لأن العیب یجب أن یخلو 
الشئ منھ عادة، أى فى أغلب الأحوال لكى یعتبر وجوده على خلاف 

ومن حیث الحكم لا یضمن فوات الوصف فى . المعتاد عارض نقص
ًذلك الوصف مشروطا فى العقد، بخلاف العیب فإن المبیع ما لم یكن

ضمانھ من مقتضیات عقد البیع فیلتزم بھ البائع دون حاجة إلى شرط فى 
.العقد

العیوب الخفیة واقعة مادیة یجوز اثباتھا بكافة طرق الاثبات، ولا یجوز -٩
للبائع أن یتمسك بمدة التقادم فى سقوط حق الضمان، إذا أثبت المشترى 

ًائع إخفاء العیب غشا وتدلیسا منھتعمد الب ً.
إن الحق فى الضمان لا یسقط بموت المشترى، وإنما ینتقل إلى الورثة، -١٠

.وتبقى دعوى الضمان حتى ولو ھلك المبیع بأى سبب كان
:التوصیـات: ُثانیا
من القانون المدنى مع تعدیل ) ٤٥١(یجب أن تضاف فقرة ثانیة إلى المادة ) أ ( 

: لتكون على النحو التالىالفقرة الأولى، 
تبقى دعوى الضمان ولو ھلك المبیع، إذا كان المشترى قد أخطر البائع " -١

.بالعیب وأثبت ذلك، أو طالب بھ أمام القضاء
إذا لم یخطر المشترى البائع بالعیب ولم یطالب بھ وھلك المبیع فلا شئ -٢

".علیھ ویسقط الضمان
ن فى العقار عن غیره من المبیعات وجوب التفرقة بین تقادم دعوى الضما) ب(

ففى المنقولات تقصیر مدة الضمان من سنة إلى ثلاثة أشھر من وقت 
تسلم المبیع، وفى العقارات سنة من وقت تسلم العقار وخمس عشرة سنة 
إذا كان ھناك غش أو تدلیس، وھذا یتطلب نص صریح بتعدیل یرد على 

. للتعاملًمن القانون المدنى استقرارا ) ٤٥٢(المادة 
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المراجــــع
: الكتب القانونیة: ًأولا

اء/ د-١ و الوف د أب ة : أحم ة الثانی ة، الطبع ة والتجاری واد المدنی ى الم ذ ف راءات التنفی إج
.الإسكندریة–م، منشأة المعارف ١٩٨٠

ة : أحمد شوقى عبد الرحمن-٢ ة العربی سیارات، الطبع وع ال ى بی ضمان العیوب الخفیة ف
.م١٩٨٣–القاھرة –الحدیثة 

ة –العقود المسماة : أنور سلطان/ د-٣ ضة، طبع ع والمقای م دار ١٩٧٦شرح عقدى البی
.القاھرة–النھضة العربیة 

م، مكتبة عبد الله وھبة ١٩٦٣الوجیز فى عقد البیع، الطبعة الأولى : إسماعیل غانم/ د-٤
.القاھرة–

.المنصورة–ر م دار الفك٢٠٠٠عقد البیع، الطبعة الثانیة : السید خلف محمد/ د-٥
.بیروت–م، دار اقرأ ١٩٩٣ضمان العیوب الخفیة، الطبعة الأولى : أسعد دیاب/ د-٦
ا الله/ د-٧ د عط ام محم ة : برھ ع، طبع د البی ة ١٩٩٩عق ة الجامعی سة الثقاف –م، مؤس

.الأسكندریة
ة ١٩٨٩عقد البیع والمقایضة، طبعة : توفیق حسن فرج/ د-٨ ة الجامعی م مؤسسة الثقاف

.الأسكندریة–
ة : جمیل الشرقاوى/ د-٩ ود المدنی ضة –شرح العق ع والمقای ة –البی م، دار ١٩٨٥طبع

.القاھرة–النھضة العربیة 
یم / د-١٠ اك الحك سماة : ج شائعة أو الم ود ال ع –العق د البی ة –عق دار -م ١٩٧٠طبع

.عمان-الفكر
وانى/ د-١١ ل الأھ دین كام زام :حسام ال دون دار–مصادر الالت ة ب شر المصادر الإرادی ن

.م١٩٩٢/ ١٩٩١طبعة 
.م٢٠٠٠المدخل لدراسة القانون ، طبعة القاھرة : حسام محمد محمود لطفى / د-١٢
سعود/ د-١٣ و ال ضان أب سماة : رم ود الم رح العق ضة –ش ع والمقای دى البی ة –عق طبع

.الأسكندریة–م ، دار المطبوعات الجماعیة  ٢٠٠٠
رى ضمان صلاحیة المبیع لوجھة ا: ثروت عبد الحمید/ د-١٤ ة دار أم الق لأستعمال، مطبع

.المنصورة ، بدون تاربخ نشر–
اھرة ، –عقد البیع –العقود المسماة : سلیمان مرقس/ د-١٥ دة الق ة النھضة الجدی مطبع

.م١٩٦٨
سلطان/ د-١٦ د ال الح محم ى : ص ة الأول ع، الطبع د البی ى عق ابعین عل تلاف المت ر إخ أث

.بیروت–ھـ، دار اصداء المجتمع ١٤٢٠
القاھرة -مصادر الحق فى الفقھ الإسلامى، دار الفكر: لرازق أحمد السنھورىعبد ا/ د-١٧

.، بدون تاریخ نشر، الجزء الثانى
سنھورى/ د-١٨ د ال رازق أحم د ال د الأول، : عب دنى، المجل انون الم رح الق ى ش یط ف الوس

.القاھرة–م، دار النھضة العربیة ١٩٧٣طبعة –البیع –الجزء الرابع 
: یق العطارعبد الناصر توف/ د-١٩

ة – استقراء لماھیة العیب وشروط ضمانھ فى القانون المصرى، بحث منشور فى مجل
ام  ى ع سنھ الأول انى، ال دد الث العلوم القانونیة والاقتصادیة، جامعة عین شمس، الع

.م١٩٥٩
.شرح أحكام حق الملكیة ، بدون دار نشر-

.م، بدون دار نشر١٩٦٧حق الملكیة الطبعة الثالثة : عبد المنعم فرج العمده/ د-٢٠
.م١٩٨٧حق الملكیة والتأمینات العینیة والشخصیة، طبعة : عبد الخالق حسن/ د-٢١



-٣٢١٧-

د/ د-٢٢ ا محم د الرض ول عب د الرس انونین : عب ى الق ة ف وب الخفی ضمان العی زام ب الالت
.القاھرة–م دار حراء ١٩٧٤المصرى والكویتى، طبعة 

دراوى/ د-٢٣ نعم الب د الم سماة : عب ود الم د –العق ة عق دنى ، طبع انون الم ى الق ع ف البی
.القاھرة–م دار النھضة العربیة ١٩٥٦

ب شنب/ د-٢٤ د لبی ة : محم ع، طبع د البی ام عق ة١٩٦١شرح أحك -م، دار النھضة العربی
.القاھرة،

.م٢٠٠٠عقد البیع ، الطبعة الأولى دار الفكر العربى القاھرة،: محمد شتا أبو سعد/ د-٢٥
ى : محمد حسنین/ د-٢٦ ع ف د البی ة عق ة الرابع رى، الطبع دنى الجزائ انون الم م ١٩٩٤الق

.دیوان المطبوعات الجامعیة  الجزائر
صور/ د-٢٧ سین من د ح ة : محم دة طبع ة الجدی دار الجامعی ع، ال لاحیة المبی مان ص ض

.م٢٠٠٦
م / د-٢٨ سن قاس د ح ى : محم ة الأل ع ، الطبع د البی دة ١٩٩٩عق ة الجدی دار الجامعی م ال

.القاھرة–للنشر 
صطف-٢٩ صور م صورمن ع : ى من دى البی ى عق ضمان ف ب لل ب الموج رة العی د فك تحدی

مس ، –والإیجار، بحث منشور فى مجلة العلوم القانونیة والاقتصادیة  جامعة عین ش
.م١٩٥٩العدد الثانى السنة الأولى 

.الحقوق العینیة الأصلیة ، بدون تاریخ نشر ودار طبع: محمود جمال الدین زكى/ د-٣٠
ال / د-٣١ د جم ة : مصطفى محم ع ، طبع د البی شر ١٩٩٨عق ة والن تح للطباع –م دار الف

.القاھرة
دي/ د-٣٢ صادق المھ ھ ال د : نزی ة بالعق ات المتعلق الاداء بالبیان دى ب ل التعاق زام قب الالت

ود  واع العق ض أن ى بع ھ عل ة –وتطبیقات ة، طبع ة مقارن ضة ١٩٩٩دراس م  دار النھ
.القاھرة–العربیة 

ارف –البیع –المسماة العقود :نبیل إبراھیم سعد/ د-٣٣ دون –منشأة المع الأسكندریة، ب
. تاریخ نشر

:القوانین والاعمال الحضیریة: ًثانیا
.م١٩٤٨لسنة ١٣١القانون المدنى المصرى رقم -١
.م١٩٥١لسنة ٤٠القانون المدنى العراقى رقم -٢
.م١٩٧٦لسنة ٤٣القانون المدنى الأردنى رقم -٣
.م١٩٨٠لسنة ٦٧القانون المدنى الكویتى رقم -٤
.م١٩٤٩لسنة ٨٤القانون المدنى السورى رقم -٥
.م٢٠٠٢لسنة ١٤القانون المدنى الیمنى رقم -٦
.م٢٠٠٤لسنة ٢٢القانون المدنى القطرى رقم -٧
.م١٩٨٥لسنة ٥قانون المعاملات المدنیة الإماراتى رقم -٨
.المذكرة الإیضاحیة للقانون المدنى المصرى-٩

:قضائیةالمجموعات ال: ًثالثا
ذ -١ الموسوعة الذھبیة للقواعد القانونیة التى قررتھا محكمة النقض المصریة من

ام  شائھا ع داد١٩٣١إن دنى، إع دار الم نعم : م، الإص د الم انى، وعب سن الفكھ ح
.القاھرة ، بدون ؟؟؟ نشر –حسنى، طبعة الدار العربیة للموسوعات 

ن أول المستحدث من المبادئ التى قررتھا الدائر المدنی-٢ ات م ة فى مواد المرافع
نة  ایر س سمبرسنة ٢٠٠٣ین ر دی ة آخ ة ٢٠١٢لغای ة المدنی داد المجموع م، اع

ب : محمد عبد المنعم الخلاوى، والقاضى: باشراف القاضى د الجواد موسى، نائ عب
.رئیس محكمة النقض، إصدار مركز معلومات محكمة النقض



-٣٢١٨-

ة، بمحكم-٣ دوائر المدنی ا ال ى قررتھ ادئ الت ى المب ب الفن دار المكت نقض إص ة ال
.١/١١/٢٠١٣لمحكمة النقض بتاریخ 

:الدوریات: ًرابعا
مس، -١ ین ش ة ع ن جامع وق م ة الحق صادیة ، كلی ة والاقت وم القانونی ة العل مجل

.١٩٥٩العدد الثانى ، السنة الأولى 
. م١٩٩٣لسنة ١٣العدد الأول ، السنة : مجلة المحاماة-٢

المراجع الشرعیة:
رآن الكریم وتفسیرهالق: ًأولا

:القرآن الكریم.  ١
.سورة البقرة-
.سورة المائدة-
.سورة النحل-
.سورة الكھف-

كتب التفسیر. ٢
ة : تفسیر القرطبى - ة الثانی ى، الطبع د البردون ق أحم ى، تحقی لمحمد بن أحمد القرطب

.٣٣٨صـ/ ٢القاھرة ، جـ–ھـ ، دار الشعب ١٣٧٢
:كتب اللغة: ًثانیا

رب-١ سان الع ى لأ: ل ور الافریف ن منظ رم ب ن مك د ب دین محم ال ال ضل جم ى الف ب
.المصرى، طبعة دار المعارف ، بدون تاریخ نشر

ر-٢ صباح المنی ة : الم ومى ، طعب رى الفی ى المق د عل ن محم د ب ة ١٩٨٧لأحم م، مكتب
.بیروت–لبنان 

.م١٩٩٤مصر ، طبعة –إصدار مجمع اللغة العربیة : المعجم الوجیز-٣
.تركیا–م دار الدعوة ١٩٧٢الطبعة الثانیة : المعجم الوسیط-٤

:كتب الحدیث: ًثالثا
ارى -١ حیح البخ شرح ص ارى ب تح الب ر : ف ن حج ى ب ن عل د ب افظ أحم ام الح للام

.بیروت–العسقلانى ، طبعة دار المعرفة للطباعة والنشر 
ؤاد : صحیح مسلم-٢ د ف ق محم سابورى ، تحقی شیرى النی للامام مسلم بن الحجاج الق

.بیروت-باقى ، طبعة دار إحیاء التراث العربىعبد ال
:كتب الفقھ: ًرابعا

.الفقھ الحنفى)أ(
ى : الھدایة شرح بدایة المبتدى- ن أب ى ب ى الحسن عل دین أب ان ال لشیخ الاسلام برھ

ى  ة مصطفى الحلب رة مطبع ة الأخی انى، الطبع بكر بن عبد الجلیل الرشدانى المرغین
.القاھرة–

وی- رح تن ار ش درر المخت صارال شقى : ر الأب صكفى الدم ى الح ن عل د ب ام محم للام
.بیروت–م ، دار الفكر ١٣٨٦الشھیر بالحصكفى، الطبعة الثانیة 

ة : بدائع الصنائع - ١٩٩٢لأبى علاء الدین مسعود بن أحمد الكاسانى ، الطبعة الثانی
بیروت-، دار الكتاب العربى

اء- ة الفقھ ة الث: تحف سمرقندى، الطبع دین ال لاء ال ة لع ب العلمی ة ، دار الكت –انی
.بیروت

:الفقھ المالكى)ب(
.م١٩٧٨للامام مالك بن أنس ، طبعة دار الفكر بیروت سنة : المدونة الكبرى-


